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بأثرُالإخلالُبضمانُسلامةُالمبيع:ُمقاربةُمقاصديةُبينُالفقهُالإسلاميُُيتناولُهذاُالبحثُالموسومُ: ملخص البحث 
قضيةُجوهريةُفيُحمايةُالمستهلكُوتحقيقُالعدالةُالعقدية.ُي عدُضمانُسلامةُالمبيعُمنُالعيوبُ،ُُوالقانونُالبنغلاديشيُ

اعتمدُُُ.ركيزةُأساسيةُفيُالمعاملاتُالتجارية،ُلماُفيهُمنُصيانةُللحقوقُوحفظُللنفسُوالمال،ُوردعُللغشُوالتدليسُ
اُلحديثة،ُولاُ اُلبنغلاديشية اُلكلية،ُوالتشريعات اُلإسلاميُبأحكامهُومقاصده اُلفقه بُين البحثُعلىُمقارنةُمنهجيةُدقيقة

لُعامُُ اُلمستهلك قُوانينُحماية لُعام2009ُُسيما لُلبضائع اُلمبيعات لُعام1930ُُ،ُوقانون اُلعقود أُظهرت1872ُ،ُوقانون .
فُبينُالفقهُوالقانونُفيُحمايةُالمشتري،ُمعُاختلافُفيُالوسائل؛ُفالفقهُيقومُعلىُقواعدُالشرعُالدراسةُوحدةُالهدُ

الكبرىُمثلُالضررُوالغررُوخيارُالعيب،ُبينماُيركزُالقانونُالبنغلاديشيُعلىُآلياتُمؤسسيةُورقابيةُلضمانُالتنفيذُ
كُماُتبينُتوسعُمفهومُالعيبُفيُالقانونُالبنغلاديشيُليشُ ملُالمخاطرُالصحيةُوالبيئية،ُبماُيتوافقُمعُمقاصدُُوالردع.

اُلنفسُوالمالُوالبيئةُ اُلأخلاقيُ.ُُالشريعةُفيُحفظ اُلبعد يُدمج مُتكامل، مُقاصدي تُشريع اُعتماد إُلىُضرورة اُلبحث ويخلص
 .الشرعيُمعُالضماناتُالوضعية،ُبماُيحققُحمايةُمتوازنةُللمستهلك،ُويعززُبيئةُتجاريةُعادلةُوشفافةُومستدامةُ
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Abstract: This study, entitled “The Impact of Breaching the Guarantee of Product Safety: A 

Maqāṣid-Based Approach between Islamic Jurisprudence and Bangladeshi Law,” addresses a 

critical issue in consumer protection and contractual justice. Ensuring goods are free from 

defects is fundamental in commercial transactions, safeguarding rights, property, and life, while 

deterring fraud. The research adopts a comparative approach between Islamic jurisprudence, 

with its core rulings and Maqasid objectives, and Bangladeshi legislation, notably the 

Consumer Rights Protection Act 2009, the Sale of Goods Act 1930, and the Contract Act 1872. 

It highlights convergences in protecting the buyer: Islamic law emphasizes principles such as 

harm (Darār), uncertainty (Gharār), and buyer’s options (Khiyār al-‘Ayb), while Bangladeshi 

law focuses on procedural enforcement and deterrence. Defects under Bangladeshi law include 

health and environmental risks, reflecting Shariah objectives. The study recommends adopting 

integrated Maqāṣid-based legislation combining ethical and Sharīʻah-inspired dimensions with 

statutory safeguards to ensure balanced consumer protection, justice, and a sustainable 

commercial environment. 

 

Keywords: Defects, Islamic Jurisprudence, Consumer Protection, Maqāṣid al-Sharīʻah, 

Bangladeshi Law. 

 
 المقدمة 

كُبرىُفيُحركةُالتبادلُالاقتصاديُُ ي  عَدُُّعقدُالبيعُمنُأعرقُالعقودُوأوثقهاُارتباطاًُبحياةُالناسُاليومية،ُفهوُركيزة
والاجتماعي،ُوأداةُفاعلةُفيُتلبيةُحاجاتُالأفرادُوتنشيطُالأسواق،ُوتحقيقُالتوازنُبينُالعرضُوالطلب.ُوقدُأولىُُ

فائقة،ُُ عنايةًُ العقدُ فأحاطهُبأحكامُراسخةُوضوابطُدقيقة،ُتضمنُحفظُالحقوقُوصيانةُُالفقهُالإسلاميُهذاُ
ضمانُسلامةُُ:ُُالمعاملات،ُوت قيمُميزانُالعدلُبينُطرفيه،ُوتغلقُأبوابُالغررُوالضرر.ُومنُأسمىُتلكُالضوابط

قصُمنُقيمتهُالمبيعُمنُالعيوب،ُوهوُالتزامُشرعيُيوجبُعلىُالبائعُأنُيسل ِّمُالمبيعُخاليًاُمنُالعيوبُالخفيةُالتيُت ن
كُانُللمشتريُ الحقُفيُردُالمبيعُأوُالمطالبةُُ–وفقُالقواعدُالفقهيةُالمحكمةُُ–أوُتحد ُمنُمنفعته،ُفإنُأخل ُبذلك،

المنشودُ للعدلُ العقدُبسياجُمحكمُمنُُُُ.بالتعويض،ُصونًاُلحقهُوتحقيقًاُ الفقهُالإسلاميُقدُأحاطُهذاُ كُانُ وإذا
الضماناتُالشرعية،ُفإنُالتشريعاتُالحديثةُسعتُبدورهاُإلىُتعزيزُالحمايةُالقانونيةُللأطراف،ُبماُيتلاءمُمعُطبيعةُ

السياق،ُالعصرُويستجيبُلمتغيراته،ُخصوصًاُفيُظلُالتوسعُالهائلُللمعاملاتُالتجاريةُوتشعبُصورها.ُوفيُهذاُ
جاءُقانونُحمايةُحقوقُالمستهلكُالبنغلاديشيُمتضمنًاُأحكامًاُت لزِّمُالبائعُأوُالمور ِّدُبضمانُخلوُالسلعُمنُأيُ

جملةًُمنُالحقوق،ُفيُمقدمتهاُالتعويض،ُأوُفسخُُُ–عندُالإخلالُبهذاُالضمانُُُُ–نقصُأوُعيب،ُوتمنحُالمستهلكُُ
فظُالتوازنُالعقدي،ُويمنعُالاستغلال،ُويرسخُالثقةُفيُالتعاملاتُالعقد،ُأوُتوقيعُالعقوباتُعلىُالمخالف،ُبماُيح
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كُفايةُهذهُالمعالجات،ُُُُ–علىُعمقهُوأصالتهُُُُ–غيرُأن ُهذاُالاهتمامُُوُُُ.التجارية يثيرُتساؤلًاُجوهريًاُحولُمدى
كُانتُأمُقانونية،ُفيُتحقيقُالحمايةُالكاملةُللمشتريُأوُالمستهلكُمنُالأضرارُالتيُقدُتترتبُعلىُوجودُ شرعيةً

 .العيوبُفيُالمبيع،ُوهوُماُيقودُإلىُإشكاليةُهذاُالبحث
ُُ البحثُتتمحور هذاُ لضمانُحمايةُُُإشكاليةُ والقانونيةُ الشرعيةُ المعالجةُ كُفايةُ مدى عنُ التساؤلُ حولُ

والقانونُ الإسلاميُ الفقهُ منُ ُ كُل ٍّ قدرة وعنُ المبيع،ُ فيُ العيوبُ عنُ الناتجةُ الأضرارُ منُ المستهلكُ أوُ المشتريُ
كُماُتمتدُالإشكاليةُلتبحث فيُمدىُقدرةُُُالبنغلاديشيُعلىُتوفيرُآلياتُفعالةُوعادلةُللانتصافُللطرفُالمتضرر.

اُلتوازنُ اُلضمان،ُوصيانةُالحقوق،ُوضمانُاستقرارُالمعاملات،ُوتحقيق كلاُالنظامينُعلىُمعالجةُصورُالإخلالُبهذا
ُ.بينُطرفيُالعقد،ُمعُمراعاةُالقيمُالأخلاقيةُوالعدالةُالعقديةُفيُالمعاملاتُالتجارية

تتفرعُمجموعةُمنُُ للبحث،ُ منُالإشكاليةُالمحوريةُ ُُوانطلاقًاُ التحليلُُالأسئلة مفاتيحُ تمثلُ التيُ التفصيليةُ
عنهاُإلىُفهمُأبعادُضمانُسلامةُالمبيعُمنُالعيوبُوفقُالفقهُالإسلاميُوالقانونُُُُوركائزُالدراسة،ُإذُتسعىُالإجابة

كيفُي عرَّفُ(1ُُ)ُُ:البنغلاديشي،ُوتحليلُآثارهماُالعملية،ُواستشرافُسبلُتطويرُالتشريعات،ُومنُأبرزُهذهُالأسئلة
أي ُ(2ُ)ُضمانُسلامةُالمبيع،ُوماُالأسسُالتيُيقومُعليهاُهذاُالضمانُفيُالفقهُالإسلاميُوالقانونُالبنغلاديشي؟

والقوانينُ الإسلاميُ الفقهُ فيُ الشرعيةُ النصوصُ تكفلُ وكيفُ المبيع،ُ بضمانُسلامةُ الإخلالُ عنُ تنشأُ النتائجُ
اُلمستهلك؟ اُلمشتريُأو إلىُأيُمدىُيتوافقُالفقهُالإسلاميُمعُالقانونُالبنغلاديشيُُ(3ُُ)ُُالبنغلاديشيةُحمايةُحقوق

بأيُ(4ُُ)ُُ،ُوماُأوجهُالاختلافُبينهما،ُوماُالدروسُالمستفادةُلتطويرُالتشريعات؟فيُمنهجيةُالضمانُوالتعويض
جامُُطريقةُيمكنُصياغةُتشريعُمقاصديُيدمجُالممارساتُالفقهيةُلضمانُحمايةُالمستهلكُوتحقيقُالعدالةُوالانس

ُبينُالأبعادُالقانونيةُوالأخلاقيةُوالشرعية؟ُ
إُلىُتحقيقُُ اُلبحث اُل(1ُُ،ُوهي:ُُ)دافهالأبعضُُويسعىُهذا اُلمبيعُمن عيوبُتوضيحُمفهومُضمانُسلامة

والأسسُالتيُيقومُعليها،ُبماُيشملُالمعانيُالفقهيةُفيُالإسلامُوالمقاصدُالقانونيةُفيُالتشريعُالبنغلاديشي،ُبماُيم ك ِّنُ
تحليلُالآثارُالمترتبةُعلىُالإخلالُبضمانُسلامةُالمبيع،ُودراسةُُ(2ُُ.ُُ)منُفهمُالإطارُالنظريُوالعمليُللضمانُ

وسائلُحمايةُحقوقُالمشتريُأوُالمستهلكُوفقُالنصوصُالشرعيةُالفقهيةُوالقوانينُالبنغلاديشية،ُمعُإبرازُفعاليةُ
تحديدُأوجهُالاتفاقُوالاختلافُبينُالفقهُالإسلاميُوالقانونُُُ(3.ُ)الضمانُفيُردعُالغشُوتحقيقُالعدالةُالعقدية

والت الضمانُ منهجيةُ فيُ لتطويرُالبنغلاديشيُ المستفادةُ الدروسُ واستنتاجُ نظام،ُ كُلُ فعالية مدىُ وتقييمُ عويض،ُ
اقتراحُإطارُمقاصديُلتطويرُالتشريعاتُالتجاريةُالبنغلاديشية،ُمعُدمجُُ(4ُُ)ُُ.التشريعاتُوضمانُحمايةُالمستهلكُ

اُلعدالةُُ اُلقانونيُوالأخلاقيُوالشرعي،ُويضمن اُلبعد بُين اُلمستهلك،ُويوازن اُلعملية،ُبماُيحققُحماية اُلفقهية الممارسات
ُ.العقديةُوالاستقرارُالتجاري

منُأبعادُمتكاملةُتجمعُبينُالعلميةُوالذاتيةُوالمؤسسيةُوالمجتمعية،ُمنُُُُأهميةُهذاُالبحثتنبعُُوُ
خلالُتقديمُنموذجُمقارنُيجمعُبينُالفقهُالإسلاميُوالتشريعاتُالبنغلاديشيةُفيُحمايةُالمستهلك،ُماُُ
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مُتعمقةُُ اُلعلميةُدراسة اُلمكتبة إُلى وُيضيف اُلمشابهة. وُالقانونية اُلأكاديمية اُلسياقات مُنهُفي اُلاستفادة يتيح
توضحُأوجهُالاتفاقُوالاختلافُبينُالنظامين،ُويعززُفهمُالباحثُللمعالجةُالشرعيةُوالقانونية،ُويوفرُُ

اُلسياساتُوال اُلقانونيةُوالإداريةُإطاراًُعلمياًُلتطوير اُلبحثُفيُرفعُوعيُُللجهات كُماُيسهم تشريعات.
مُستدامةُُ اُقتصادية بُيئة يُضمن بما اُلتجارية، اُلتعاملات وُالعدالةُفي اُلنزاهة وُيعزز اُلمستهلك، المجتمعُبحقوق

ُُ.وثقةُالأفرادُفيُالمعاملات
اُلسابقةُُتنو عتُُ اُهتمامًاُمتناميًاُُالدراسات يُعكس اُلعملي،ُمما اُلقانونيُوالتطبيق اُلفقهيُوالتقنين اُلتحليل بين

بحمايةُالمستهلكُوضمانُسلامةُالمبيع.ُغيرُأن ُأغلبهاُاقتصرُعلىُجوانبُجزئية،ُفجاءُهذاُالبحثُليقد مُرؤيةُُ
القانون البنغلاديشي لحماية (1ُُ:ُ)وصُتكامليةُتوح دُبينُالمقاصدُالشرعيةُوالمبادئُالقانونيةُوالتطبيقُالواقعيُللنص

اُلبنغلاديشيُُُُ،1تحليلية: قراءة  2009المستهلك لعام   اُلمستهلك قُانونُحماية نُصوص عُلىُتحليل اُلدراسة ركزتُهذه
وآلياتُالرقابةُوالعقوباتُالتيُيتضمنها،ُمقدمةُخلفيةُوافيةُعنُالإطارُالمؤسسيُوالتنظيميُلحماية2009ُُُُلعامُُ

اسةُالبعدُالفقهيُُالمستهلك،ُوهوُماُيجعلهاُمرجعًاُمهمًاُلفهمُالجانبُالقانونيُالوضعي.ُومعُذلك،ُلمُتتناولُالدرُ
أوُالمقاصدي،ُولمُتربطُالتشريعُبالقيمُالشرعية.ُيبرزُمنُخلالهاُأهميةُدمجُالتحليلُالمقاصديُمعُالقراءةُالقانونيةُ

اُلمستهلك رُؤيةُشاملةُومتوازنةُلحماية لُتقديم مُقارن، إُطار ُُ)في حقوق المستهلك وآليات الحماية في بنغلاديش: (2ُُ.
لعامُُُ،2نقدي تقييم   البنغلاديشيُ المستهلكُ قانونُحمايةُ التيُتواجهُتطبيقُ العمليةُ الدراسةُالإشكالاتُ ناقشتُ

بالفساد2009ُُ المرتبطةُ والتحدياتُ الرقابيةُ المؤسساتُ وقصورُ المستهلكينُ لدىُ القانونيُ الوعيُ ضعفُ مثلُ ُ،
اُلمقاصدُُ أُو اُلشرعية اُلمبادئ اُلربطُمع اُلعمليةُدون اُلجوانب اُلنقصُُالإداري.ُركزتُعلى تُسدُهذا الإسلامية.ُدراستنا

ُ.منُخلالُالجمعُبينُالمقاصدُالشرعيةُوالآلياتُالقانونيةُالوضعيةُلتقديمُبعدُنظريُأعمقُوأفقُإصلاحيُأشمل
القانون والواقع (3ُُ) المستهلكُفيُُُ،3حماية حقوق المستهلك في بنغلاديش:  الدراسةُعمليةُحمايةُ استعرضتُ

اُلتطبيقُالعمليُللإجراءاتُُ اُلنصوصُالقانونيةُوالتطبيقُالفعلي،ُمعُالتركيزُعلىُضعف بنغلاديش،ُمحللةُالفجوةُبين
القانونية.ُلمُتشملُالدراسةُالبعدُالفقهيُأوُالمقاصدي،ُمماُتوفرهُدراستناُعبرُالربطُبينُالنصوصُالقانونيةُوالمقاصدُ

ُُ،4نظام حماية المستهلك المالي في ماليزيا: تقييم الإطار القانوني والتنظيمي (4ُُُ)ُُ.الشرعيةُلتحقيقُمعالجةُشاملة
قدمتُالدراسةُتقييمًاُللإطارُالقانونيُوالتنظيميُلحمايةُالمستهلكُالماليُفيُماليزيا،ُمعُمقارنةُبالممارساتُالدوليةُُ
تُضيفهُدراستناُمنُخلالُ اُلمقاصدية،ُوهوُما اُلآليات أُو اُلشرعية اُلمقارنةُبالمبادئ اُلدراسة تُربط الجيدة.ُومعُذلك،ُلم
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 . الحميدُمحمدُعليُزرؤمعبدوز بيرُس لطانُُ-ُأثرُالإخلالُبضمانُسلامةُالمبيع:ُمقاربةُمقاصديةُبينُالفقهُالإسلاميُوالقانونُالبنغلاديشي 46
 

ُُُ.الجمعُبينُالفقهُالإسلاميُوالتشريعُالبنغلاديشي
تركزُدراستناُالحاليةُعلىُأثرُالإخلالُبضمانُسلامةُُ  :وجهُالتمايزُبينُهذهُالدراسةُوالدراساتُالسابقةُ

المبيعُمنُمنظورُمقاصدي،ُمعُمقارنةُدقيقةُبينُالفقهُالإسلاميُوالتشريعُالبنغلاديشي،ُبينماُركزتُالدراساتُُ
السابقةُعلىُالغشُالتجاري،ُأوُحمايةُالمستهلكُبصورةُعامة،ُأوُالمقاصدُفيُصياغةُالتشريعاتُبنحوُنظري.ُإنُ

الفهمُدراستن يعززُ متكاملُ واحدُ إطارُ البنغلاديشي،ُفيُ والقانونيُ والمقاصدي،ُ الفقهي،ُ الثلاثة:ُ الأبعادُ تدمجُ اُ
 .النظريُويقترحُحلولًاُعمليةُقابلةُللتنزيلُالتشريعي

ُُ هذا المقارنُيعتمدُ التحليليُ المنهجُ الفقهُُُالبحثُ فيُ المبيعُ سلامةُ بضمانُ الإخلالُ أثرُ لاستكشافُ
الفقهيةُواستنباطهاُمنُمصادرهاُُ التحليلُالمقاصديُللأحكامُ التركيزُعلىُ البنغلاديشي،ُمعُ والقانونُ الإسلاميُ

قانونُحماي ولاُسيماُ البنغلاديشية،ُ القانونيةُ ومقارنتهاُبالنصوصُ الكلية،ُ الشريعةُومبادئهاُ وفقُمقاصدُ ةُُالمعتبرةُ
.ُيسعىُالبحثُإلى1872ُُ،ُوقانونُالعقودُلعام1930ُ،ُوقانونُبيعُالبضائعُلعام2009ُُحقوقُالمستهلكُلعامُ

بيانُمدىُقدرةُالتشريعاتُالوضعيةُعلىُحمايةُالمستهلك،ُوتحقيقُالتوازنُبينُالحقوقُوالالتزامات،ُوضمانُالعدالةُُ
اُلم اُلتجاريةُوالإنصافُفي اُلنظامين،ُُ.ُُعاملات بُين اُلاتفاقُوالاختلاف اُلتطبيقيةُوأوجه اُلسياقات أُيضًاُدراسة ويتناول

الشرعية،ُتوازنُبينُ المقاصدُ والقصور،ُوصولًاُإلىُتوصياتُعمليةُوعلميةُمستلهمةُروحُ القوةُ لاستجلاءُنقاطُ
يقتصرُُ.لةُبيئةُالأعمالُالمعاصرةُالأبعادُالقانونيةُوالأخلاقيةُوالإنسانية،ُبماُيعززُالشفافيةُوالاستدامة،ُويضمنُعدا

وفقُالفقهُالإسلامي،ُومقارنتهُبالتشريعاتُالبنغلاديشيةُذاتُُُُضمانُسلامةُالمبيعُمنُالعيوبالبحثُعلىُدراسةُُ
قانونُ(3ُُ؛ُ)1930قانونُالمبيعاتُللبضائعُُ(2ُُ؛ُ)2009قانونُحمايةُالمستهلكُُ(1ُُ)ُُ:الصلة،ُمعُالتركيزُعلىُ

عُل.1872ُُالعقودُُ اُلتحليل لُتطبيقاتُويقتصر اُلتطرق دُون اُلمعتمدة، اُلبنغلاديشية اُلقانونية اُلفقهيةُوالمواد اُلنصوص ى
 .دوليةُأوُتشريعاتُخارجُنطاقُبنغلاديش

 
 ضمان سلامة المبيع من العيوب في الفقه الإسلامي والقانون البنغلاديشي 

أوُُ النقصانُ مالهُمنُ والضرر،ُويصونُ الغررُ المشتريُمنُ واقيًاُيحميُ العيوبُدرعًاُ المبيعُمنُ ي  عَد ُضمانُسلامةُ
الضياع.ُوقدُأولَاهُالفقهُالإسلاميُعنايةُخاصة،ُلارتباطهُالوثيقُبمقاصدُالشريعةُفيُحفظُالمالُوتحقيقُالعدل.كُماُ

وصفهُأداةُلضبطُالتوازنُالعقديُوضمانُإنصافُالمتضررينُمنُكر سهُقانونُحمايةُحقوقُالمستهلكُالبنغلاديشيُب
كُلاُالنظاميُنُالقسمالسلعُالمعيبة.ُويتناولُهذاُ ُُ.مفهومُهذاُالضمانُوأساسهُفي

ُ
 :  : مفهوم ضمان سلامة المبيع من العيوب أولًا

 :  في الفقه الإسلامي. 1
يقومُضمانُسلامةُالمبيعُفيُالفقهُالإسلاميُعلىُمبدأُأصيلُمنُمبادئُالعدالةُالعقدية،ُمؤد اهُالتزامُالبائعُبأنُو

ي سل ِّمُالمبيعُخاليًاُمنُالعيوبُالمؤثرةُالتيُتنقصُمنُقيمتهُأوُمنفعته،ُأوُتحولُدونُتحقيقُالغرضُالذيُمنُأجلهُ
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أ برمُالعقد،ُوذلكُفيُإطارُالضوابطُالشرعيةُالمقررة.ُوقدُانعقدُإجماعُالفقهاءُعلىُأنُوجودُعيبُخفيُفيُالمبيعُُ
،ُوهوُالحقُفيُردُالمبيعُواسترجاعُالثمن،ُأوُإمساكهُمعُالمطالبةُبالأرشُتعويضًاُعم ا5ُُي نشئُللمشتريُخيارُالعيب

كُماُعر فهُالسرخسيُوُُ.6لحقهُمنُنقص ماُي نقِّصُمنُالثمنُعادة،ُأوُيخ ِّل ُُ»:ُأماُالعيبُفيُاصطلاحُالفقهاء،ُفهو
وهوُتعريفُيجمعُبينُالجانبُالماديُالمتمثلُفيُالقيمة،ُوالجانبُالوظيفيُالمتمثلُفيُالانتفاع،ُ،7ُُ«بالمنفعةُالمقصودة

وقدُأسستُالنصوصُالنبويةُُُ.ويعكسُبجلاءُحرصُالشريعةُعلىُمنعُالغشُوالتدليس،ُوصيانةُمصالحُالأطراف
المسلمونُعلىُشروطهمُإلاُشرطاًُأحلُحرامًاُأوُُ»ُُ:لهذاُالضمانُفيُجملةُمنُالأحاديثُالشريفة،ُمنهاُقولهُصلى الله عليه وسلمُ

كُماُشد دُصلى الله عليه وسلمُعلى9ُُُ«لاُضررُولاُضرار»وقولهُصلى الله عليه وسلم:ُُ.8«حر مُحلالًاُ ،ُوهوُأصلُعظيمُفيُرفعُالضررُعنُالناس.
،ُوهوُوعيدُصريحُيدلُعلىُأنُالغشُمفسدةُتهدم10ُُ«منُغشُفليسُمني»ُُ:خطورةُالغشُفيُالمعاملاتُبقولهُ

ُ.الثقة،ُوتناقضُمقاصدُالبيعُفيُتحقيقُالعدلُوالرضاُبينُالطرفين
 
 : البنغلاديشي القانونفي  .2

اُلمبيعُل  200911قانون حماية حقوق المستهلك البنغلاديشي لعام  لقدُجاءُُ أُنُسلامة يؤسسُلمبدأُجوهري،ُقوامه
منُالعيوبُالتزامُقانونيُصارمُيقعُعلىُعاتقُالمنتجُأوُالبائعُأوُالمور ِّد.ُإذُي لزمهمُهذاُالتشريعُبأنُيقد مواُسلعةُ

ُمنُشأنهُأنُيمس ُصحةُالمستهلكُأوُسلامتهُأوُمنفعته ُأوُخللٍّ كُلُعيبٍّ وقدُُُُ.مطابقةُللمواصفات،ُخاليةُمن
ُدقيقُل ُ"المنتجُالمعيب"ُباعتباره (2/20) نص تُالمادة كلُمنتجُتنقصهُالمواصفات،ُأوُُ»:ُُمنُالقانونُعلىُتعريفٍّ

ومنُخلالُهذاُالتعريف،ُتتضحُسعةُنطاقُُُ«.يحتويُعلىُعيبُيؤثرُعلىُسلامتهُأوُمنفعتهُأوُيضرُبالمستهلك
ُ.الناشئةُفيُمراحلُالإنتاجُُالعيوب التصنيعية(1ُُ)ُُ:الحمايةُالتيُأرساهاُالمشر ع،ُحيثُامتدُمفهومُالعيبُليشمل

التيُقدُُُالبيانات أو الإرشادات المضللة(3ُ.ُ)الناتجةُعنُسوءُالحفظُأوُالنقلُأوُالتخزينُالعيوب التخزينية(2ُ)
 

رسائلُعلميةُمنُجامعةُالملكُسعودُبالمملكةُالعربيةُالسعودية،ُ)الرياض:ُدارُالفضيلةُموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي،  مجموعةُمنُالباحثين،ُُ 5
 ُ.439،ُص2(،ُج2021-1ُ،2012،ُطللنشرُوالتوزيع

ُبنُعبدُالمحسنُالتركي،ُالدكتورُعبدُالفتاحُمحمدُالحلو،ُ)الرياض:ُدارُعالمُُالمغني،  ابنُقدامة،ُعبدُاللهُبنُأحمدُبنُمحمد،ُُ 6ُُ تحقيق:ُالدكتورُعبدُاللََّّ
 .141،ُص6،ُج(م3ُ،1997الكتبُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُط

أُبيُسهل،7ُُُُ أُحمدُبن اُلمعرفةُُالمبسوط،السرخسي،ُمحمدُبن اُلعلماء،ُ)بيروت:ُدار أُفاضل  .171،ُص14(،ُج،ُد.ت..طُ.،ُدباشرُتصحيحه:ُجمعُمن

ُُ(،م1ُُ،1996،ُطدارُالغربُالإسلاميُُُتحقيق:ُبشارُعوادُمعروف،ُ)بيروت:ُُالجامع الكبير )سنن الترمذي(،الترمذي،ُأبوُعيسىُمحمدُبنُعيسى،8ُُُُ
اُلأحكامُعنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُ اُلناسُ،ُُأبواب  ُ.27،ُص3ُج  ،1352،ُرقمُُبابُماُذكرُعنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُفيُالصلحُبين

أبوُعبدُالله،ُُ 9ُُ كُتابُأبوابُُ(م1ُُ،2009تحقيق:ُشعيبُالأرنؤوط،ُوآخرون،ُ)دارُالرسالةُالعالمية،ُطسنن ابن ماجه،  ابنُماجه،ُمحمدُبنُيزيدُ ،
 .430،ُص3،ُج2340حديثُرقمُ،ُبابُمنُبنىُفيُحقهُماُيضرُبجارهالأحكام،ُ

اُلحجاجُبنُمسلم، 10 اُلحسينُمسلمُبن أُبو أُفندي،ُوآخرون،ُ)تركيا:الجامع الصحيح »صحيح مسلم«  مسلم، اُلعامرةُُ،ُتحقيق:ُمحمدُذهني اُلطباعة ،ُُدار
 ُ.69،ُص1،ُج(101)ُ-164ُحديثُرقمُ،ُمناغشناُفليسُبابُقولُالنبيُصلىُاللهُتعالىُعليهُوسلم:ُمنُكتابُالإيمان،ُُُ(،ه1ُ،1334ط

11 The Consumers’ Right Protection, Bangladesh 2009,  )2009   المستهلك حقوق  حماية   .(Act No. 26 of 2009) )قانون 

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs <https://leap.unep.org/en/countries/bd/national-

legislation/consumers-right-protection-act-2009-act-no-26-2009> (Accessed January 15, 2025) 

https://leap.unep.org/en/countries/bd/national-legislation/consumers-right-protection-act-2009-act-no-26-2009
https://leap.unep.org/en/countries/bd/national-legislation/consumers-right-protection-act-2009-act-no-26-2009
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،ُمثلُالمكوناتُالضارةُأوُُالمخاطر الصحية والبيئيةتجاوزُذلكُإلىُ.ُوُتحرمُالمستهلكُمنُالاستخدامُالآمنُللمنتج
ُفيُُوُُ.للتشريعُالبنغلاديشيُالبعد الوقائيالتلوثُأوُالإشعاعات،ُوهوُماُيعكسُبجلاءُ غيرُأن ُهذاُالقانونُلمُيأتِّ

الذيُماُُ،  193012قانون المبيعات للبضائع لسنة  فراغ؛ُبلُيستندُفيُبنيتهُإلىُتراثُتشريعيُأقدم،ُيتجلىُفيُُ
 No implied warranty or condition“:ُاُعلىُقاعدةُمفاده (16) المادةزالُنافذًاُفيُبنغلاديش.ُفقدُنص تُ

as to quality or fitness”ُُُأنهُلاُضمانُضمنيُعلىُجودةُالمبيعُأوُصلاحيتهُإلاُفيُالحالاتُالتيُيذكرهاُيأ:
بُعضُُ اُلمشر ع قُر ر فُقد إُخطارُُُالضمانات الضمنية القانون.ُومعُذلك، إُذاُتم اُلمقصود لُلغرض اُلمبيع الهامة،كُصلاحية

.ُُالبائعُبه،ُوضرورةُمطابقةُالمبيعُللوصفُالمقدمُمنُالبائع،ُوهيُقواعدُتشكلُاليومُأساسًاُمتينًاُلحمايةُالمستهلكُ
علىُأحكامُ 73)–(75 الموادفقدُجاءُليكملُهذهُالمنظومة،ُحيثُنص تُُ،  187213قانون العقود لسنة  أماُُوُ

التعويضُعنُالضررُالناشئُعنُالإخلالُبالعقد.ُوبهذا،ُفإنُالمشتريُالمتضررُمنُسلعةُمعيبةُلاُيملكُالحقُفيُرد هاُ
اُلمواد إُلىُهذه اُستنادًا بُه، اُلذيُلحق اُلمعنوي أُو اُلمادي اُلضرر لُلتعويضُعن يُقيمُدعوى أُن أُيضًا بُلُيمكنه .ُُفحسب،

لُتبنيُُ بُنغلاديش اُلتشريعيةُفي اُلنصوص تُتكامل يُفرضُُ(1ُُ)ُُ:نظاماا وقائياا وعلاجياا مزدوجااوهكذا قانون فمنُجهة،
اُلضمنية1930ُُُُالمبيعات اُلبيعُوالضمانات يُتيحُُ(2ُُ)ُُ.الرقابةُعلىُشروط أُخرى، ُ 1872قانون العقودومنُجهة

التعويضُعنُالأضرار المخاطرُُُُليضيفُُ 2009قانون حماية المستهلكثمُيأتيُُ(3ُُُ)ُُ.آليةُ ب عدًاُعصريًاُيواكبُ
 .ُُالصحيةُوالبيئية،ُويجعلُمنُسلامةُالمستهلكُأولويةُتشريعيةُوقيمةُقانونيةُعليا

 
 الأساس الشرعي والقانوني لضمان سلامة المبيعثانياا: 

 : في الفقه الإسلامي. 1
دُعظمةُ س ِّ يقومُضمانُسلامةُالمبيعُفيُالفقهُالإسلاميُعلىُجملةُمنُالمبادئُالشرعيةُوالأصولُالكلية،ُالتيُتج 

مبدأ :ُالتشريعُالإسلاميُفيُصيانةُالحقوق،ُوحمايةُالتعاملات،ُوتحقيقُالعدلُبينُالمتبايعين.ُومنُأبرزُهذهُالأسسُ
ي عد ُالوفاءُبالعقودُأساسًاُشرعيًاُمتينًا،ُقررهُالقرآنُالكريمُفيُقولهُتعالى:ُ﴿يَاُأيَ ُّهَاُالَّذِّينَُآمَن واُأَوْف واُ:ُالوفاء بالعقود

ُ]المائدة:ُُ لْع ق ودِّ﴾ تُترتبُعليهُحقوقُوالتزاماتُمتبادلة،ُومنُمقتضاه1ُُباِّ اُلإسلاميُميثاقُم لزِّم، اُلتصور فُالعقدُفي .]
كُ وبذلكُيكونُضمانُالسلامةُتطبيقًاُعمليًاُللوفاءُُُُ.14عيبُاملُالمنفعةُخاليًاُمنُالنقصُوالأنُيسل مُالبائعُالمبيع

منُ:ُُمبدأ منع الغرر والجهالةُُ.بالعقد،ُوصيانةُلحقُالمشتريُمنُالغبن،ُوتأكيدًاُلحرمةُأكلُأموالُالناسُبالباطل
كُماُوردُفيُالحديثُالشريف:ُ»نهىُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلمُعنُبيعُُ المبادئُالجوهريةُفيُالمعاملاتُالإسلاميةُتحريمُالغرر،

 
12 Sale of Goods Act, Bangladesh, 1930, )1930  لعام بنغلاديش،  للبضائع  المبيعات   .Section 16 ,(قانون 

<https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-150/section-5173.html> (Accessed January 15, 2025). 
13 The Contract Act, Bangladesh 1872, )1872  العقود -Sections 73–75. < https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act ,)قانون 

26.html> (Accessed January 15, 2025). 
،12ُ(،ُجم1ُ،2019،ُطدارُابنُحزمُ)بيروت:هـ(«،  595بغية المقتصد شرح »بداية المجتهد لًبن رشد الحفيد )ت الوائلي،ُمحمدُبنُحمدود،ُ 14ُ
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كُالمقامرُُُُ.16«15الغرر والغررُيتحققُبوجودُعيبُخفيُيحجبُحقيقةُالمبيعُأوُي نقِّصُمنُقيمته،ُفيجعلُالمشتري
الذيُيشتريُعلىُغيرُعلمُبتمامُالسلعة.ُومنُهنا،ُألزمُالفقهاءُالبائعُبالكشفُعنُالعيوب،ُسدًّاُلذريعةُالغشُُ

الضررُفيُالشريعةُالإسلاميةُمرفوعُُ:ُُمبدأ رفع الضرر.17ُُوالتغرير،ُوحمايةُللمشتريُمنُالوقوعُفيُالجهالةُوالضررُ
اُلنبوي:ُ»لاُضررُولاُضرار« اُلحديث اُنطلاقًاُمن يُزالُ«18بكلُصوره، اُلمبيعُصورة19ُُ،ُوقاعدةُ»الضرر .ُوالعَيبُفي

،ُإذُي نقصُالقيمةُأوُيخلُبالمنفعةُالمقصودةُمنُالعقد.ُلذلكُخو لُالشرعُالمشتريُحقُالخيارُُ منُصورُالضررُالبَين 
،ُتحقيقًاُللعدل،ُومنعًاُلاستغلالُجهلُالمشتري،ُوتجسيدًاُلمقصدُعظيم20ُُبينُردُالسلعةُأوُإمساكهاُمعُالتعويضُ

ومنُأبرزُتطبيقاتُالعدالةُالعقديةُفيُالفقهُ:ُُمبدأ الخيار في البيع .ُُمنُمقاصدُالشريعة،ُوهوُإزالةُالضررُعنُالناس
كُانُلهُأنُيرد ها21ُُالإسلاميُتقريرُخيارُالعيبُ ُأنُالسلعةُمعيبة، ،ُالذيُش رعُحمايةًُللمشتريُمنُالغبن.ُفإذاُتبين 

أوُيم سكهاُمعُالمطالبةُبالأرش،ُأيُالتعويضُعنُالنقصُالحاصل.ُوبهذاُالمبدأُتترسخُالعدالةُبينُالطرفين،ُوي غلقُُ
كُلُماُيخل ُبالثقةُفيُُالبابُأمامُصورُالغشُوالاحتيال،ُويظلُالبيعُقائمًاُعلىُالشفافيةُوالإنصُ اف،ُبعيدًاُعن

منُُُ.المعاملات المبيعُ لضمانُسلامةُ المتينُ الشرعيُ الأساسُ ت شك لُ الفقهيةُمجتمعةُ الأصولُ هذهُ فإنُ وهكذا،ُ
ُُ العيوب،ُوتجعلُمسؤوليةُالبائعُعنُالعيوبُالخفيةُواجبًاُشرعيًا،ُلاُمجردُالتزامُأخلاقيُأوُعرفي.ُوهيُفيُمجملهاُتعبر 

الأموال،ُومنعُالظلمُوالاستغلال،ُبماُيجعلُعقودُُعنُمقصدُشرعيُرفيع،ُيقومُعلىُتحقيقُالتوازنُالعقدي،ُوصيانةُُ
 .البيعُفيُالإسلامُعقودًاُقائمةُعلىُالوضوح،ُوالعدل،ُوالإنصاف

 

 : الأساس القانوني. 2
بُينُقانونُ تُشريعيةُمتكاملة،ُتجمع اُلبنغلاديشيُعلىُمنظومة اُلتشريع اُلمبيعُفي لُضمانُسلامة اُلقانوني اُلأساس يرتكز

هذاُ.1872ُُوقانونُالعقودُلسنة1930ُُُُوقانونُالمبيعاتُللبضائعُلسنة2009ُُُُحمايةُحقوقُالمستهلكُلعامُُ
 

ُباختصارُبأنه:ُبيعُماُلهُظاهرُتؤثرههوُبيعُماُدخلتهُُُُالغرر: بيع   15 اُلتسليم.ُوي  عَرَف  أُمُفيُالقدرةُعلى اُلأجل، أُكانتُفيُالثمنُأمُفيُالمبيع،ُأمُفي ُالجهالةُسواء
اُنظر:ُ لُلطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُطُ،ُ)معجم لغة الفقهاء قلعجيُمحمدُرواس،ُوقنيبيُحامدُصادق،ُُوباطنُتكرهه. اُلنفائس  .330(،ُصم2ُُ،1988ُدار

 .3،ُص5،ُج1513بابُبطلانُبيعُالحصاةُوالبيعُالذيُفيهُغرر،ُرقمُكتابُالبيوع،ُُُالجامع الصحيح »صحيح مسلم«، مسلم،16ُ

المازري،ُأبوُعبدُُ  ،160،ُص3ُجُُُ(،م2003ُ،ُ،ُدارُالكتبُالعلمية2ُ)بيروت:ُطُالفقه على المذاهب الأربعة،الجزري،ُعبدُالرحمنُبنُمحمدُعوض،17ُُُُ
 ُ.147،ُص3(،ُجُم1ُُ،2008ُ،ُطتحقيق:ُسماحةُالشيخُمحمَّدُالمختارُالس لامي،ُ)دارُالغربُالإسلاميشرح التلقين، اللهُمحمدُبنُعليُبنُعمر،ُ

 ُ.430،ُص3،ُج2340رقمُكتابُأبوابُالأحكام،ُبابُمنُبنىُفيُحقهُماُيضرُبجاره،ُسنن ابن ماجه، ابنُماجه،18ُ

عليُمحمدُمعوض،ُ)بيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُُُُ-تحقيق:ُعادلُأحمدُعبدُالموجودُُالأشباه والنظائر،السيوطي،ُتاجُالدينُعبدُالوهابُبنُعلي،19ُُُ
تقديم:ُالشيخُمصطفىُُُالرسالة الندية في القواعد الفقهية،مصيلحي،ُأبوُسلسبيلُعبدُالفتاحُبنُمحمد،ُُ؛  41،ُص1ُ(،ُجم1ُُ،1991بيروت،ُط

 ُ.20(،ُصم3ُ،2018بنُالعدوي،ُالشيخُعبدُالمنجيُسيدُأمين،ُ)مصر،ُالشرقية:ُمكتبةُالعلومُوالحكم،ُط

 .26،ُص2(،ُجم1ُ،2003)بيروت:ُمؤسسةُالرسالة،ُطموسوعة القواعد الفقهية،  الغزي،ُمحمدُصدقيُبنُأحمد،20ُ

ظهورُعيبُقديمُفيُالمبيعُينقصُالثمنُأوُيخلُبالمقصودُلمُيطلعُعليهُالمشتريُحينُُُُوسببه:هوُأنُيختارُردُالمبيعُإلىُبائعهُبالعيب.ُُُُالعيب:خيار  21
،ُتحقيق:ُيحيىُحسنُمراد،ُ)بيروت:ُدارُالكتبُأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءالشراء.ُانظر:ُالقونوي،ُقاسمُبنُعبدُالله،ُُ

 .202ص،ُمعجم لغة الفقهاء؛ُقلعجيُمحمدُرواس،ُوقنيبيُحامدُصادق،74ُ(،ُصه1424ُالعلمية،
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اُلضررُوالتعويضُعنه،ُ اُلوقايةُمن بُين اُلبائعين،ُوتوازن اُلمستهلك،ُوتكفلُمساءلة بُيئةُقانونيةُمتينةُتحمي يُوفر الجمع
ُ.22نُبماُيعززُالثقةُفيُالسوقُويمهدُالطريقُلتطبيقُفع الُللقانوُ

علىُضرورةُحماية2009ُُُُقانون حماية حقوق المستهلك لعام  ينصُُوُ:  مبدأ حماية المستهلك من الضرر 
كُلُضررُماديُأوُمعنويُقدُينشأُعنُالمنتج،ُسواءُأكانُمساسًاُبسلامةُالجسدُأوُالمال،ُأمُإيذاءًُُ المستهلكُمن

منُالقانونُأنكُلُمنتجُيؤديُاستعمالهُإلىُضررُُ (52) المادةللطمأنينةُالنفسيةُأوُالكرامةُالإنسانية.ُوقدُأكدتُُ
بالصحةُأوُالبيئةُأوُسلامةُالأفرادُي عد ُمخالفةُموجبةُللمساءلةُالقانونية،ُفيُدلالةُواضحةُعلىُحرصُالمشر عُعلىُُ

،ُالذيُنصُعلى1930ُُقانون المبيعات للبضائع لسنة  ويستندُهذاُالمبدأُأيضًاُإلى23ُُُُ.توسيعُدائرةُالحمايةُالوقائيةُ
لُلوصفُُُُ(Implied Conditions and Warranties)ةُُضماناتُضمنيُ وُمطابقته اُلمقصود، لُلغرض اُلمبيع بُصلاحية تتعلق

 ُ.24منفعتهُالمقدمُمنُالبائع،ُماُيشكلُأساسًاُقانونيًاُمتينًاُلحمايةُالمستهلكُمنُالعيوبُالتيُقدُتؤثرُعلىُصحتهُأوُُ
المنتج2009ُُُمنُقانونُحمايةُالمستهلكُ (37) المادةألزمتُ: ومبدأ الإفصاح والشفافية في المعلومات

اُستخدامه،ُوجعلتُُ اُلمنتجُومكوناتهُوخصائصهُوطرق بُتقديمُمعلوماتُصحيحةُوكاملةُعنُطبيعة اُلبائع أُو اُلمورد أو
قانون العقود لسنة  ويتقاطعُهذاُالالتزامُمعُُُُ.25أيُتضليلُأوُنقصُفيُالبياناتُغشًاُتجاريًاُي عاقبُعليهُالقانونُ

لُلتعويض1872ُُ اُلجوهرية،ُويوفرُآليات اُلمعلومات إُخفاء اُلعقدُوعدم اُلالتزامُبأحكام اُلأطراف يُفرضُعلى اُلذي ،
 .26عنُالإخلالُبالالتزاماتُالتعاقدية،ُبماُيضمنُحمايةُحقوقُالمستهلكُوالحفاظُعلىُنزاهةُالمعاملاتُ

المستهلك من الحقوق  الضرر وتمكين  ُُوُ:  مبدأ جبر  بلُوضع الوقائية،ُ القانونُبالحمايةُ ُ يكتفِّ آليات  لمُ
منُقانونُحمايةُالمستهلكُالحقُفيُاستردادُالثمن،ُأوُُ (73–70) الموادلتعويضُالمستهلك،ُحيثُمنحتُُُُعلاجية 

1872ُُقانون العقود ويكملُُُ.27استبدالُالمنتجُالمعيب،ُأوُالحصولُعلىُتعويضُعادلُيتناسبُمعُحجمُالضررُ
اُلماديُُ اُلضرر لُلبائع،ُبماُيشمل اُلعقدية اُلناتجُعنُالإخلالُبالالتزامات اُلضرر اُلإطار،ُبتوفيرُآلياتُللتعويضُعن هذا

ُُ.28والمعنوي،ُمماُيعززُالأساسُالقانونيُلضمانُسلامةُالمبيعُويربطُبينُالالتزامُالقانونيُوالحقُالتعويضيُللمستهلكُ

 
22 Consumer Rights Protection Act, 2009, Consumer Rights Protection Act, 2009,  المستهلك لسنة   )قانون حماية حقوق 

2009) , Secs. 42, 45; Sale of Goods Act, 1930, Sale of Goods Act, 1930,  1930قانون المبيعات للبضائع لعام) ), Secs. 14, 

16, 18; The Contract Act, 1872, Bangladesh,   لعام العقود  (1872)قانون  , Secs. 73, 74, 74. 

<ttps://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-150.html>(Accessed January 15, 2025). 
23 Ibid., section. 52. 
24 Sale of Goods Act, 1930, )1930  لعام للبضائع  المبيعات  -Sec.16.  < https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details ,(قانون 

150.html>(Accessed January 15, 2025). 
25 Consumer Rights Protection Act, 2009,  )2009  لسنة المستهلك  حقوق  حماية   .Art. 37  )قانون 

<https://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2024-07-25-13-38-10> (Accessed January 15, 2025). 
26 The Contract Act, 1872, Bangladesh,  )1872  لعام العقود  -Arts. 73–75. <https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act ,)قانون 

details-26.html> (Accessed January 15, 2025). 
27 Consumer Rights Protection Act, 2009,  )2009  لسنة المستهلك  حقوق  حماية   .Arts. 70–73 )قانون 

<https://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2024-07-25-13-38-10> (Accessed January 15, 2025). 
28 The Contract Act, 1872, Bangladesh,  )1872  لعام العقود  -Arts. 73–75. <https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act ,)قانون 

details-26.html> (Accessed January 15, 2025). 

https://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2024-07-25-13-38-10
https://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2024-07-25-13-38-10
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ضمانُسلامةُالمبيعُيشكلُقاعدةُراسخةُلحمايةُالمشتريُوصيانةُماله،ُُُُأنُهذاُالعرضُُيتجلىُمنُخلالُُ
الضرر،ُُ الوفاءُبالعقود،ُومنعُالغررُوالجهالة،ُورفعُ الفقهُالإسلاميُتقومُعلىُ مستندًاُإلىُأسسُشرعيةُرفيعةُفيُ

ميُالمستهلكُويوازنُبينُوتقريرُخيارُالمشتري.ُوعلىُالصعيدُالقانوني،ُتوفرُالمنظومةُالبنغلاديشيةُإطاراًُمتكاملًاُيح
الوقايةُوالتعويض،ُويكفلُمساءلةُالبائعين.ُبهذاُالتوازنُبينُالشرعُوالقانون،ُيتجسدُمفهومُالعدالةُفيُالمعاملات،ُُ

قيمةُُوت صانُالثقةُفيُالسوق،ُوت رسىُقاعدةُمتينةُلإنصافُالأطرافُوشفافيةُالتعاملات،ُماُيجعلُحمايةُالمستهلكُ
ُ.علياُوممارسةُواقعيةُتعكسُروحُالعدالةُوالاستدامةُالاقتصاديةُوالاجتماعية

 
 الآثار المترتبة على الإخلال بضمان سلامة المبيع 

اُلطرفُُ اُلضمانُفيُصون أُهميةُهذا اُلمتعاملين،ُويبين  اُنعكاسًاُمباشراًُعلىُحقوق اُلمبيع بُضمانُسلامة اُلإخلال يمثل
الأضعفُوتحقيقُالعدالةُالعقدية.ُويهدفُهذاُالمبحثُإلىُبيانُالآثارُالمترتبةُعلىُهذاُالإخلال،ُسواءُفيُضوءُُ

لُلحما اُلذيُرسمُضوابطُشرعيةُواضحة اُلإسلامي لُعامُُالفقه اُلبنغلاديشي اُلقانون أُوُفيُضوء 2009ُُيةُوالتعويض،
الذيُأقرُحقوقُالمستهلكُووضعُآلياتُللمساءلةُوالعقاب،ُمعُتوضيحُالأحكامُالعمليةُوالتطبيقيةُلهذهُالآثارُفيُُ

 .كلاُالنظامين

 : في الفقه الإسلاميأولًا: 

يترتَّبُعلىُالإخلالُبضمانُسلامةُالمبيعُفيُالفقهُالإسلاميُسلسلةُمنُالآثارُالشرعيةُالدقيقةُالتيُتكفلُصونُُ
حقوقُالمتعاقدين،ُوخاصةُالمشتري،ُوتؤكدُحرصُالشريعةُعلىُتحقيقُالعدالةُالعقديةُوالالتزامُبالقيمُالأخلاقيةُفيُُ

ُ.المعاملات
،ُوهوُحقُشرعيُُ"خيار العيب"عيبُخفيُأوُقديمُفيُالمبيع،ُيثبتُللمشتريُماُي عرفُب ُُُُإذا ظهر.1ُُ

كُاملًا،:ُ)أ(ُُراسخُيمنحهُالقدرةُعلىُحمايةُمصالحه،ُويتضمنُأمرينُمتلازمين أوُُو)ب(ُُُُرد ُالمبيعُواستردادُالثمن
وقدُاستندُُُ.29الإمساكُبالمبيعُمعُالمطالبةُبالأرش،ُوهوُتعويضُي قدَّرُبالنقصُفيُقيمةُالمبيعُالناتجُعنُالعيب

الفقهاءُفيُذلكُإلىُأحاديثُنبويةُصريحة،ُمنهاُقولُالنبيُصلى الله عليه وسلم:ُ»لاُيحلُلمسلمُباعُمنُأخيهُبيعًاُفيهُعيب،ُإلاُ
لُه قُاعدةُُُُ،30ُ«بيَّنه إُلى اُستندوا يُزال»كما اُلكامل31ُ«الضرر اُلعدلُوالرضا عُلى تُ بنى اُلعقود أُن تُقرَّرُمن مُا ُ،32،ُوإلى

ُ.تعكسُهذهُالضوابطُحرصُالشريعةُعلىُحمايةُالمشتريُوصيانةُالمالُمنُالغشُوالخداع
 

لجنةُ؛312ُ،ُص6(،ُجم1ُ،1987بيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُط،ُ)الفتاوى الكبرى لًبن تيميةابنُتيمية،ُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُعبدُالسلام،29ُُ
كُتب،ُآرامُُمجلة الأحكام العدلية،    مكونةُمنُعدةُعلماءُوفقهاءُفيُالخلافةُالعثمانيةُ، كُارخانهُتجارتِّ تحقيق:ُنجيبُهواويني،ُ)كراتشي:ُنورُمحمد،

 ُ.3ُ،195(،ُجم2004.،ُط.)القاهرة:ُدارُالحديث،ُدبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  ُابنُرشد،ُمحمدُبنُأحمدُبنُرشد،؛66ُباغ(،ُص

 .356،ُص3،ُج2247أبوابُالتجارات،ُبابُمنُباعُعيباُفليبينه،ُرقمُسنن ابن ماجه، ابنُماجه،30ُُ

 .20صُالرسالة الندية في القواعد الفقهية،مصيلحي،ُ؛ 41،ُص1جُالأشباه والنظائر،السيوطي،31ُُُ

 ُ.182،ُص13(،ُجم1966،ُ،ُ)مصر:ُوزارةُالأوقافُوالشؤونُالإسلاميةموسوعة الفقه الإسلاميمجموعةُمنُالعلماء،32ُُ
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يقعُعلىُعاتقُالبائعُواجبُشرعيُدقيقُلتعويضُالضررُالناتجُعنُُ: مسؤولية البائع وتعويض الضرر.  2
كُانُموجودًاُوقتُالبيعُولمُي فصحُعنه،ُإذُأك دُالفقهاءُأنكُتمانُالعيبُحرامُويشكلُصورةُمنُصورُ العيبُإذا

ويرىُالفقهاءُالمعاصرونُإمكانيةُتوسيعُنطاقُالتعويضُليشملُالأضرارُاللاحقة،ُمثلُفسادُُُُ.33الغشُالمحر مُشرعًاُ
وهكذاُتؤسسُالشريعةُالإسلاميةُلأرضيةُمتينةُتحققُُ .34المبيعُأوُتلفُالمال،ُاستنادًاُإلىُقواعدُالضمانُوالتسبب

ُُُ.التوازنُبينُأطرافُالعقد،ُوتضمنُحمايةُالأموالُوالحقوق،ُبماُيرس خُالعدالةُوالرضاُفيُالمعاملاتُ
يمثلُالإخلالُبضمانُسلامةُالمبيعُدعوةُصريحةُللبائعينُإلىُالالتزامُ:  منع الغش والخداع المستقبلي.  3

بالصدقُوالشفافية،ُإذُلاُيكتسبُالبيعُشرعيتهُإلاُبالإفصاحُوالتصحيح.ُوبهذاُتعززُالشريعةُقواعدُالرقابةُالذاتية،ُُ
ُ.،ُبماُيرس خُالثقةُالمتبادلةُبينُالمتعاملينُويحميُالمجتمعُمنُالأضرارُالمستقبلية35ُوتطهرُالسوقُمنُالغشُ

والًقتصادية .  4 الًجتماعية  العدالة  ليشملُ:  تعزيز  الفردُ المشتريُ حمايةُ المبيعُ ضمانُسلامةُ يتجاوزُ
الصالحُالعام،ُإذُيمكنُلإخلالُالبائعُبواجبهُالشرعيُأنُيؤديُإلىُانتشارُالفسادُالتجاريُوالإضرارُبالاقتصادُُ

اُلاجتماعيُ اُلنظام اُلمبيعُوصيانة بُينُسلامة اُلفقهاء لُذاُربط اُلعامةُمبدأ36ُالمحلي. اُلمالُوالمصلحة أُنُحماية ،ُمؤكدين
ُ.ُكليُي ستندُإليهُفيُجميعُالعقودُوالمعاملاتُ

تضمنُالضوابطُالشرعيةُبيئةُتجاريةُصحية،ُحيثُ: أثر الضمان في تحفيز التبادل التجاري الشريف . 5
يطمئنُالمشترونُإلىُأنُالمبيعُمطابقُللمواصفات،ُماُيعززُالثقةُبينُالبائعُوالمشتريُويشجعُعلىُاستمرارُالتبادلُ

اُلمتعاقدينُ" قُاعدةُفقهيةُشاملة:ُ"العقدُشريعة اُلوقائي اُلتأثير نُزيهُوعادل.ُويجسدُهذا بُشكل ،ُمعُضرورة37ُالتجاري
ُُ.مراعاةُالعدلُوالتقوىُفيُجميعُمراحلُالتعاملُ

فيُجمعهاُبينُحمايةُالمشتريُوصيانةُالمصلحةُالعامة،ُفتؤسسُلأرضيةُُُتتجلىُحكمةُالشريعةُالإسلامية
كُماُتؤطرُهذهُ متينةُتحققُالعدالةُالعقدية،ُوتضمنُالثقةُوالتوازنُفيُالمعاملات،ُوتحميُالمجتمعُمنُالغشُوالإضرار.

ُ.بيعُفيُالقوانينُالوضعيةالضوابطُالفقهيةُأساسًاُصلبًاُيمكنُالبناءُعليهُعندُدراسةُآثارُالإخلالُبضمانُسلامةُالم
ُ

 في القانون البنغلاديشيثانياا: 
بُسلامة2009ُُُُقانون حماية حقوق المستهلك البنغلاديشي لعام  يرت بُُ اُلإخلال آثاراًُقانونيةُواضحةُوصارمةُعند

المنتج،ُبماُيضمنُحمايةُالطرفُالأضعفُفيُالمعاملةُالتجارية،ُوهوُالمستهلك،ُويبرزُالتزامُالدولةُبضمانُالعدالةُ
 

 .234،ُص6ج، المغنيابنُقدامة،ُ 33

؛ُمنظمةُالمؤتمرُالإسلامي،ُ)د349ُ،ُص3(،ُج،ُدُط)الأبحاث،ُالتطبيقات،ُالفتاوى،ُالمصطلحاتموسوعة فقه المعاملات،  مجموعةُمنُالمؤلفين،ُُ 34
 ُ.970،ُص5)جدة:ُالتابعُلمنظمةُالمؤتمرُالإسلامي(،ُجمجلة مجمع الفقه الإسلامي،  ت(،

 .3310،ُص5(،ُج4ارُالفكر،ُطد سورية،ُدمشق:القه الإسلامي وأدلته، )الزحيلي،ُوهبة،ُ  35

 .693،ُص12(،ُج1)جدة:ُمنظمةُالمؤتمرُالإسلامي(،ُالعددُ)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمةُالمؤتمرُالإسلامي،ُ  36

 ُ.117،ُص1،ُجالقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،  37
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 .38الاقتصاديةُوالاجتماعيةُوحمايةُالحقوقُالفرديةُ
ُُ1ُُ المطالبة . وطرق  المستهلك  وحقوق  لحمايةُُ:  الضامنةُ الحقوقُ منُ مجموعةُ المستهلكُ القانونُ يمنحُ

تشمل ُُُُ:مصالحه،ُ المدفوعُكاملًا،)أ( الثمنُ واستردادُ المعيبُ المنتجُ ُُُُإرجاعُ مطابقُُ)ب( بآخرُ المنتجُ استبدالُ
42ُُالمادة وقدُنص تُُ.المطالبةُبتعويضُعنُالأضرارُالماديةُأوُالمعنويةُالناتجةُعنُالمنتجُالمعيبو)ج(ُُللمواصفات،

منُالقانونُعلىُهذهُالحقوقُبوضوح،ُمؤكدةُأنُالمستهلكُيمكنهُالمطالبةُبالتعويضُأوُالاستبدالُأوُاستردادُالثمنُ
كُماُيتيحُالقانونُتقديمُشكوىُإلىُالهيئاتُالمختصة،ُمثلُمديريةُحمايةُالمستهلك،ُُ فورُثبوتُوجودُعيبُفيُالمنتج.

الإجراءاتُالتي45ُُُُالمادة  بالنظرُفيُشكاوىُالمستهلكين.ُوتوضحُُُُأوُاللجوءُإلىُالقضاءُوالمحاكمُالجزئيةُالمختصة
يمكنُللمديريةُاتخاذهاُبحقُالمخالفين،ُبماُيشملُالتحقيق،ُالمصادرة،ُالغرامات،ُوالإحالةُإلىُالمحكمةُالمختصة،ُبماُُ

ُ.39يرس خُمبدأُالرقابةُالفع الةُعلىُالسوقُوحمايةُالمستهلكُ
بُيعُمنتجُمعيب،ُ: والعقوبات والتعويضات المدنية.  2 يُثبتُعليه اُلقانونُعقوباتُصارمةُعلىُمن يفرض

200,000ُُغراماتُماليةُقدُتصلُإلىُُ)أ(ُُُُ:لتكونُرادعًاُلكلُمنُتسولُلهُنفسهُالإضرارُبالمستهلك،ُوتشمل
اُلجسيمةُ)ب(ُُُُتاكا، ويتيحُالقانونُللمستهلكُالمطالبةُبتعويضاتُُُ.40الحبسُلمدةُتصلُإلىُسنةُواحدةُفيُالحالات

،ُإذاُلحقُبهُضرر1872ُقانون العقود  وُُالقانون المدني البنغلاديشيمدنيةُوفقُقواعدُالمسؤوليةُالتقصيريةُفيُُ
ُُ.41فعليُنتيجةُالمنتجُأوُنتيجةُسوءُالإفصاحُعنُعيوبه،ُمماُيعززُحمايةُالحقوقُالفرديةُويضمنُعدالةُالمعاملاتُ

تجس دُالتجاربُالقضائيةُوالتطبيقيةُصورةُحيةُلكيفيةُتطبيقُالقوانينُعلىُو  :أمثلة قضائية وتطبيقية.  3
قانون  استنادًاُإلىُأحكامُُوُ  -:(2012)ه:  قضية استخدام المواد الكيميائية الضارة في الفواك)أ(ُُُُ:أرضُالواقع

،ُأصدرتُالمحكمةُالعلياُأوامرُللشرطةُبتقديمُدعاوىُجنائيةُضدُالأفرادُالذين2009ُحماية حقوق المستهلك  
الف       استخدم كُيميائيةُسامةُلتسريعُنضجُ المنتج    واُمواد القانونُلضمانُسلامةُ مماُيعكسُتطبيقُ ُُ.42اتُ      واكه،ُ

،1872ُقانون العقود  و1930ُُقانون المبيعات  طبقًاُلمبادئُُ  -::(2013) قضية انهيار مبنى رانا بلازا )ب(ُُ
شخصًاُبسببُالإهمال38ُُُتبينُمسؤوليةُالأطرافُعنُسلامةُالمبنىُوسلامةُالمنتجاتُالمستخدمةُفيه،ُحيثُأ دينُُ

والمستهلكيُن المجتمعُ حمايةُ فيُ القانونُ دورُ يبرزُ ماُ ُُُُ.43الجسيم،ُ المستهلك )ج( حقوق  حماية  قانون  تطبيقات 

 
38 Consumer Rights Protection Act, 2009, Bangladesh, (2009  ،المستهلك حقوق  حماية   ,(قانون 

<https://www.bdlaws.minlaw.gov.bd/act-651.html> (Accessed August 19, 2025). 
39  Ibid., Arts. 42–45. 
40  Ibid., Arts .53 ،43 ،37  
41 The Contract Act, 1872, Bangladesh, )1872  لعام العقود   <https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-26.html> ,)قانون 

(Accessed August 19, 2025).  
42 Bangladesh Supreme Court Cases, 2012, (2012  البنغلاديشية العليا  المحكمة   .Chemical Use in Fruits ,(أحكام 

<https://pressxpress.org/2024/02/14/bangladesh-takes-action-on-deceptive-ads/?utm_source=chatgpt.com> 

(Accessed January 15, 2025). 
43 Bangladesh Supreme Court Cases, 2013, (2013  البنغلاديشية العليا  المحكمة   .”Rana Plaza Collapse“ (أحكام 

<https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/rana-plaza-collapse-murder-charges-garment-factory> 

(Accessed January 20, 2025). 

https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-26.html
https://pressxpress.org/2024/02/14/bangladesh-takes-action-on-deceptive-ads/?utm_source=chatgpt.com
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/rana-plaza-collapse-murder-charges-garment-factory
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نفذتُمديريةُحمايةُالمستهلكُسلسلةُمنُالغراماتُعلىُشركاتُتبيعُمنتجاتُمقلدة،ُبماُُ -: :(2022) 2009
ُ.44منُالقانون45ُُو42ُُيعكسُقوةُالقانونُفيُمواجهةُالغشُالتجاريُوتمكينُالمستهلك،ُواستنادًاُإلىُالموادُ

حمايةُسلامةُالمبيعُليستُمجردُالتزامُقانونيُأوُشرعي،ُبلُهيُروحُالعدالةُالتيُتنسجُُُأنُ  يتبينُمنُهذاُالمبحثُ
اُلأسواق.ُوتجاربُ لُنزاهة اُلعامُوالخاص،ُومرساة اُلمال أُمانُللمستهلك،ُودرعُيحمي اُلمجتمعُفيُمعاملاته.ُفهيُصمام ثقة

يحققُالتوازنُبينُالحقوقُوالواجبات،ُويخلقُبيئةُالفقهُالإسلاميُوالقانونُالبنغلاديشيُتثبتُأنُالالتزامُبهذهُالضوابطُُ
ُ.تجاريةُشفافةُعادلة.ُوهكذا،ُتتحولُحمايةُالمشتريُإلىُقيمةُعلياُتمثلُنبضُالعدالةُوالاستدامةُالاجتماعيةُوالاقتصاديةُ

 
 منهجية الضمان والتعويض بين الفقه الإسلامي والقانون البنغلاديشي مع تقييم وتوصيات

كُركيزةُأساسيةُلحمايةُالمشتريُوصونُحقوقه،ُحيثُيلتقيُالبعدُالأخلاقيُفيُُ يبرزُهذاُالمبحثُالضمانُوالتعويض
الفقهُالإسلاميُمعُالضوابطُالإجرائيةُللقانونُالبنغلاديشيُلتحقيقُالعدالةُالاقتصاديةُوالاجتماعية،ُمعُإبرازُأوجهُُ

كُماُيقيمُمدىُف كُلُمنهماُفيُصونُحقوقُالمستهلك،ُويقدمُتوصياتُُالتوافقُوالاختلافُبينُالنظامين. عالية
اُلتجاريةُُلتعزيز اُلمعاملات اُلمتبادلةُفي اُلثقة اُلسوقُويعزز نُزاهة يُضمن اُلقانوني،ُبما اُلشرعيةُوالتنظيم اُلقيم بُين ُ.التكامل

 النظامين أوجه التوافق والتباين في منهجية الضمان والتعويض بين أولًا: 
 :أوجه التوافق. 1

ت عد ُمنهجيةُالضمانُوالتعويضُحجرُالزاويةُفيُصونُحقوقُالمشتريُوحمايةُالأسواقُمنُالانحرافات،ُفهيُتجسدُُ
اُلفقهُُ بُين اُلمقارنة اُلعقد.ُومنُخلال اُلأضعفُفي لُلطرف اُلأمانةُوالنزاهة،ُوتضمنُحمايةُفعالة اُلأطرافُبمبادئ التزام

فيُالمبادئُالجوهريةُالتيُتهدفُإلىُتحقيقُالعدالةُالاقتصاديةُُالإسلاميُوالقانونُالبنغلاديشي،ُيظهرُتقاطعُواضحُُ
ُ.ُُوحفظُحقوقُالمستهلك

اُلمؤثرة،ُويكونُمسؤولاُُ:  في الفقه الإسلامي : )أ(  الًلتزام بسلامة المبيع  اُلعيوب ُمن اُلمبيعُخالٍّ بُتسليم اُلبائع ي لزم
اُلأرشُ أُوُالإمساكُمع اُلعيب،ُسواءُبالرد اُلمشتريُخيار اُلخفية،ُمعُمنح اُلعيوب :  في القانون البنغلاديشي )ب(ُُُُُ.45عن

اُلمناسبُ اُلقانونيةُوالتعويض اُلمسؤولية اُلمخالف م ل لُلمواصفات،ُويح  مُطابقة بُتقديمُسلعة اُلمورد تُعكسُُُُُ.46ي لزم اُلقاعدة هذه
 .حرصُالنظامينُعلىُضمانُنزاهةُالسوقُومنعُالضررُعنُالمستهلك،ُبماُيؤسسُلثقةُمستدامةُبينُالأطرافُ

اُلالتزامُبالصدقُ:  الفقه الإسلامي: )أ(  منع الغش والتدليس إُخلالًاُبالأمانة،ُويؤكدُعلى اُلغشُويعد ه يحرم
المعاملاتُ ُُُُ.47والشفافيةُفيُ البنغلاديشي)ب( مضللةُجريمةُ:  القانون  معلوماتُ تقديمُ أوُ العيوبُ إخفاءُ يعتبرُ

 
44 Bangladesh Consumer Rights Directorate Reports, 2022,  )بنغلاديش في  المستهلك  حقوق  حماية  مديرية   ,)تقارير 

“Enforcement Actions”.  <https://www.bssnews.net/others/297710> (Accessed January 20, 2025). 
اُلدبيان،ُ) 45 بُنُمحمد اُلتركي،ُوآخرون،ُ)طُُالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة،    ه(،1432دبيان اُلمحسن  .444،ُص7،ُج(2تقديم:ُدُعبدُاللهُبنُعبد

46 Consumer Rights Protection Act, 2009, Bangladesh, (قانون حماية حقوق المستهلك), § (20)2(c); Sale of Goods Act, 

1930, Bangladesh, ( 1930قانون المبيعات للبضائع لعام  ), Secs. 15 &16.  
 ُ.147،ُص3ُ،ُجُشرح التلقين ،ُالمازري،160ُ،ُص3ُ،ُجالفقه على المذاهب الأربعةالجزري،47ُُ
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اُلسوقُ اُلمستهلكُونزاهة يُضمنُحماية اُلقانون،ُبما اُلمنظومتينُُ.48ُُيعاقبُعليها اُلتقاء يُتضح اُلقاعدة، ومنُخلالُهذه
ُُ.فيُحمايةُحقوقُالطرفُالأضعفُمنُالممارساتُالخاطئةُ

يمنحُالنظامانُالطرفُالمتضررُحقُالمطالبةُبالتعويضُأوُردُالمبيع،ُ: )أ(  حق المتضرر في التعويض أو الرد
المظلمةُ وردُ الحقُ استعادةُ العقد49لضمانُ فيُ الأضعفُ الطرفُ وحمايةُ العدالةُ علىُ حرصًاُ يعكسُ بماُ ُ،50. 

ُُُ.هذاُالحقُي عد ُضمانًاُعمليًاُلاستمراريةُالعدالةُالاقتصاديةُوتحقيقُالتوازنُبينُالواجباتُوالحقوقُ
التوافق أوجه  المستهلكُوصونُحقوقه،ُُوُ:  خلاصة  واحد:ُحمايةُ إلىُهدفُ يسعيانُ النظامينُ أنُ يتبينُ

ُ.وتحقيقُالإنصاف،ُوضمانُنزاهةُالسوق،ُبماُيعززُالثقةُفيُالمعاملاتُالتجاريةُويكر سُقيمُالعدالةُوالمساءلةُ
 

 أوجه التباين . 2
 :رغمُهذاُالتوافقُفيُالمبادئُالعامة،ُتظهرُأوجهُالتباينُبينُالنظامينُفيُالأسلوبُالتنفيذيُوالمرجعيةُالقانونية

يستندُإلىُالكتابُوالسنةُوالإجماعُومقاصدُُ: الفقه الإسلامي: )أ( الأساس المرجعي والفلسفة القانونية 
الفرديُ والضميرُ الأخلاقيُ البعدُ علىُ التركيزُ معُ ُُُُُ.51الشريعة،ُ البنغلاديشي)ب( علىُنصوصُُ:  القانون  يقومُ

يعكسُهذاُالتباينُاختلافُفلسفةُُُُ.52وضعيةُوإجراءاتُمدنية،ُمعُهيئاتُرقابيةُلتقديرُالضررُوفرضُالعقوباتُ
ُ.التشريعُبينُالبعدُالقيميُوالروحيُفيُالشريعةُوالطابعُالإجرائيُوالتنفيذيُفيُالقانونُ

يعتمدُغالبًاُعلىُرأيُأهلُالخبرةُوالقضاءُ:  في الفقه الإسلامي: )أ(  تقدير التعويض ووسائل الإثبات
الشرعيةُ المقاصدُ قيمةُالأرشُبماُيراعيُ ُُُُ.53الشرعيُلتحديدُ البنغلاديشي)ب( القانون  قواعدُ:  في  يعتمدُعلىُ

ويبرزُهناُاختلافُالآلياتُالعمليةُُ.54الإثباتُالمدنيةُوالرقابةُالإدارية،ُمعُإجراءاتُمحددةُلتقييمُالضررُوالتعويض
ُُ.لتطبيقُالعدالةُالتعويضيةُبينُالنظاميُن

 
48 Hasan, M. R. (2017). Legal Protection of Consumers in Bangladesh, )الحماية القانونية للمستهلكين في بنغلاديش(, Asian 

Affairs, 39(1), 69–73; Right Protection Act, 2009, ( 2009ك لسنة قانون حماية حقوق المستهل ), Secs. 37,45,52. 
49 Right Protection Act, 2009 (2009  قانون حماية حقوق المستهلك لسنة). Secs. 45–46; Bangladesh, (1872), The Contract 

Act, 1872,  ( 1872)قانون العقود لعام  Section 73. 
 .4359ص،6ُجقه الإسلامي وأدلته، فالالزحيلي،ُ 50

الإسلامية،51ُُ والشؤونُ الأوقافُ الكويتية،    وزارةُ الفقهية  طالموسوعة  ج2)الكويت،ُ ُ،)20ُُ ،113ُُ الإسلامي؛ المؤتمرُ الفقه   ،منظمةُ مجمع  مجلة 
 .43،ُص7جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان،ُ؛1554ُ،ُص8،ُجالإسلامي

52 Right Protection Act, 2009 (Act No. 26 of 2009) (2009  ،قانون حماية حقوق المستهلك),  Secs. 37, 52; The Code of Civil 

Procedure, 1908, Bangladesh, ( م 1908قانون الإجراءات المدنية لسنة  ), Section 35.  
وزارةُالأوقافُوالشؤونُالإسلامية،ُُ؛77ُُ،ُص1)الأبحاث،ُالتطبيقات،ُالفتاوى،ُالمصطلحات(،ُجموسوعة فقه المعاملات،  مجموعةُمنُالمؤلفين،ُُ 53

 ُ.281،ُص19)مصر،ُدُط(،ُج، موسوعة الفقه الإسلامي

54 Right Protection Act, 2009, (2009 ،قانون حماية حقوق المستهلك), § (20)2(c); § 60. 
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اُلاعتمادُُ:  الشريعة: )أ(  طبيعة العقوبات وسبل التنفيذ مُع اُلأخلاقيةُوالشرعية، اُلمسؤولية عُلى تُرتكز العقوبة
الدينيُوالأخلاقيُ الضميرُوالجزاءُ ُُُُ.55علىُ البنغلاديشي)ب( الغرامةُُ:  القانون  ينصُعلىُعقوباتُمباشرةُمثلُ

ُُ.56والسجنُلضمانُردعُالمخالفين،ُمعُآلياتُتنفيذيةُوإجرائيةُواضحةُ
اُلبنغلاديشيُُوُ  : خلاصة أوجه التباين اُلقانون يُوفر بُينما اُلقيميُوالروحي، اُلبعد اُلإسلاميُيمنح اُلفقه أُن يتضح

الضمانُالإجرائيُوالتنفيذي.ُومنُهناُتبرزُإمكانيةُالاستفادةُمنُالتكاملُبينُالنظامينُلتعزيزُحمايةُالمستهلك،ُعبرُُ
ُ.أكثرُعدالةُواستقراراًُاقتصاديًاُواجتماعيًاُُالجمعُبينُالقيمُالأخلاقيةُوالضوابطُالقانونيةُالوضعية،ُلتحقيقُمجتمع

ُ
 تقييم النظامين في حماية المشتري من العيوب والتوصيات المقترحة لتعزيز حماية المستهلك 

ت عد ُحمايةُالمشتريُمنُالعيوبُواستردادُحقوقهُأحدُأعمدةُالعدالةُالاقتصاديةُوالاجتماعية،ُإذُتعكسُمدىُنضجُُ
المنظومةُالقانونيةُوالفقهيةُفيُمعالجةُالخللُالتجاريُومنعُالضرر.ُوعندُدراسةُالنظامين،ُيتبينُأنكُلُمنهماُيسعىُ

طبيعتهاُومرجعيتها،ُمماُيفتحُالمجالُلمقاربةُمتكاملةُتجمعُبينُُُُلحمايةُالمستهلك،ُلكنُبآلياتُومقارباتُتختلفُفي
 .القيمُالأخلاقيةُوالضوابطُالقانونيةُالوضعيةُ

: تقييم النظامين يقومُعلىُأساسُقيمُأخلاقيةُراسخة،ُحيثُيرتكزُعلىُمبدأُُ  :الفقه الإسلامي: )أ(  أولًا
يزال» الأرشُُُ،57ُ«الضررُ معُ الإمساكُ أوُ بالردُ العيب،ُسواءُ الخيارُفيُ المشتريُحقُ ويمنحُ الغش،ُ ُُ.58وحرمةُ

ويعكسُهذاُالنظامُحرصًاُعلىُالضميرُالفرديُوالبعدُالأخلاقيُفيُتطبيقُالعدالة،ُبماُيرسخُثقافةُالأمانةُوالنزاهةُُ
اُلقضائيةُ اُلمؤسسات اُلعمليُعندُغياب اُلتطبيق اُلمنظومةُصعوبةُفي تُواجهُهذه اُلتجارية.ُومعُذلك،ُقد اُلمعاملات في

يتسمُبالطابعُالإجرائيُوالتنظيمي،ُُ  :القانون البنغلاديشي.ُ)ب(ُُةُالفعالةُأوُتأخرُتقديرُالأرشُبواسطةُأهلُالخبُر
وحمايةُُ النزاعاتُ لإدارةُ رقابيةُ هيئاتُ وي نشئُ العقوبات،ُ وفرضُ التعويضُ لتقديرُ واضحةُ قانونيةُ آلياتُ يوفرُ إذُ

ورغمُشموليةُالنصوصُوالإجراءات،ُإلاُأنُالقانونُيفتقرُأحيانًاُإلىُالبعدُالأخلاقيُالذيُيضمنُُ.59ُُالمستهلكُ
ُ.الالتزامُالذاتيُبالأمانة،ُمماُقدُيؤديُإلىُقصورُفيُردعُالممارساتُغيرُالأخلاقيةُرغمُوجودُالنصوصُالقانونية

  :تعزيز البعد الأخلاقي في القانون البنغلاديشي(  1: ) ثانياا: التوصيات المقترحة لتعزيز حماية المستهلك
يُعززُ اُلتجارية،ُبما لُلعقودُوالمعاملات اُلمنظمة اُلتشريعات اُلإسلاميُضمن اُلفقه اُلمستمدةُمن اُلأخلاقية اُلمبادئ إدراج
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إنشاءُمحاكمُُ  :تطوير آليات قضائية وبديلة لحل النزاعات(2ُُ)ُُ.النزاهةُوالشفافيةُويعم قُالالتزامُالذاتيُللأطراف
.ُمختصةُأوُلجانُتحكيمُووساطةُلتسويةُالنزاعاتُبسرعةُوكفاءة،ُبماُيضمنُوصولُالمشتريُإلىُحقوقهُدونُتعطيل

(3ُُ الأخلاقية( المعايير  لمراقبة  شرعية  استشارية  لجان  لتقديمُ  :إنشاء  قانونيينُ ومستشارينُ فقهاءُ علماءُ تضمُ
المعاييرُالأخلاقيةُفيُالأسواقُ والقانونية،ُوتعززُاحترامُ الشرعيةُ القيمُ التوافقُبينُ )توصياتُتضمنُ حملات  (3ُُ.ُ

عيُنشرُثقافةُالحقوقُوالواجباتُعبرُوسائلُالإعلامُوالندواتُالتثقيفية،ُلتعزيزُوُ :توعوية للمستهلكين والموردين
تحديث المناهج القانونية لتضمين البعد المقارن (4ُُ.ُ)المستهلكُوالموردُبأهميةُالالتزامُبالمعاييرُالقانونيةُوالأخلاقية

الشريعة الطلبةُ  :مع  لدىُ المقارنُ الفهمُ لتعميقُ البنغلاديشيةُ الجامعيةُ المناهجُ فيُ الإسلاميُ الفقهُ مبادئُ دمجُ
ُُ.والممارسينُالقانونيين،ُبماُيدعمُتكاملُالنظامُالقانونيُمعُالقيمُالأخلاقية

اُلفقهُُ يتضحُأنكُلاُالنظامينُيسعىُإلىُحمايةُالمشتريُوضمانُسلامةُالمبيع،ُلكنُمنُمنظورينُمتكاملين:
الإسلاميُيركزُعلىُالبعدُالأخلاقيُوالضميرُالفردي،ُبينماُيوفرُالقانونُالبنغلاديشيُالإطارُالإجرائيُوالتنفيذي.ُ

الشرعيةُوالضوابطُالوضعية،ُبماُيضمنُحمايةُشاملةُُُُومنُخلالُالتوصياتُالمقترحة،ُيمكنُتحقيقُتكاملُبينُالقيم
الاقتصاديةُوالاجتماعيةُبشكلُمستدام العدالةُ التجارية،ُويكر سُ المعاملاتُ المجتمعُفيُ ويعززُثقةُ ُُ.للمستهلك،ُ

تشكلُمنهجيةُالضمانُوالتعويضُفيُهذاُالمبحثُعمودًاُفقريًاُلحمايةُالمشتريُوإرساءُأسواقُعادلةُونزيهة.ُهناُُوُ
اُلضميرُُ بُين تُوازناتُدقيقة اُلبنغلاديشي،ُفتنشأ لُلقانون اُلإجرائية اُلضوابط اُلإسلاميُمع لُلفقه اُلأخلاقي اُلبعد يلتقي

علُالمتكامل،ُي بنىُإطارُمتينُيحميُالمستهلكُويعززُالثقة،ُويجعلُُالفرديُوالرقابةُالقانونية.ُومنُخلالُهذاُالتفا
اُلمعاملاتُُ نُزاهة قُيمةُحية،ُتجسد إُلى اُلمشتري تُتحولُحماية اُلاقتصاديةُوالاجتماعيةُحقيقةُملموسة.ُوهكذا، العدالة

ُ.واستدامةُالأسواقُوقوةُالمجتمعات
ُ

 آفاق تطوير التشريع البنغلاديشي في ضوء المقاصد الشرعية
فيُظلُالتحولاتُالاقتصاديةُوالاجتماعيةُالمعاصرة،ُيبرزُالحاجةُالملحةُلتطويرُالتشريعُالبنغلاديشيُبماُيتوافقُمعُُ
مقاصدُالشريعةُالإسلاميةُالسامية.ُإذُيمثلُالتلاقيُبينُالحكمةُالشرعيةُوالضوابطُالقانونيةُأساسًاُلتحقيقُالعدالةُُ

هةُالمعاملاتُالتجارية.ُومنُهنا،ُيسعىُهذاُالمبحثُإلىُاستشرافُُوحمايةُالمستهلك،ُوصونُالحقوق،ُوضمانُنزا
 .آفاقُالتشريعُالمستقبليُعبرُتبنيُإطارُمقاصديُمتينُيوازنُبينُالبعدُالأخلاقيُوالبعدُالقانوني

 :اقتراح إطار مقاصدي لتحديث التشريعات التجارية )موسع(أولًا: 
إنُتحديثُالتشريعاتُالتجاريةُفيُبنغلاديش،ُبماُيتماشىُمعُمقاصدُالشريعةُالإسلامية،ُيتطلبُبناءُإطارُقانونيُُ
متكاملُيعكسُالقيمُالأخلاقيةُوالعدليةُالتيُحثتُعليهاُالشريعة.ُهذاُالإطارُيجبُأنُيحققُالتوازنُبينُالحمايةُُ

ُ.كُويحدُمنُالممارساتُالتجاريةُالضارةالقانونيةُوالبعدُالأخلاقي،ُويعززُمنُحمايةُالمستهل



 . الحميدُمحمدُعليُزرؤمعبدوز بيرُس لطانُُ-ُأثرُالإخلالُبضمانُسلامةُالمبيع:ُمقاربةُمقاصديةُبينُالفقهُالإسلاميُوالقانونُالبنغلاديشي 58
 

قاعدةُأساسيةُفي60ُُُُُ«لاُضررُولاُضرارُ»تعتبرُالشريعةُالإسلاميةُأنُُ:  رفع الضرر ومنع الغرر والغش.  1
الإضرارُُ إلىُ يؤديُ ماُ تحظرُكلُ نصوصًاُ البنغلاديشيةُ التشريعاتُ تتضمنُ أنُ يجبُ لذلك،ُ التجارية.ُ المعاملاتُ
كُانُذلكُمنُخلالُالغررُ)الجهالة(ُأوُالغشُأوُالتدليس.ُعلىُسبيلُالمثال،ُيمكنُأنُت لزمُالقوانينُُ بالمستهلك،ُسواء

فةُعنُالمنتجات،ُبماُفيُذلكُمكوناتها،ُتاريخُصلاحيتها،ُوطريقةُاستخدامها،ُُالبائعينُبتقديمُمعلوماتُدقيقةُوشفا
ُُ.وذلكُلضمانُحقوقُالمستهلكينُوحمايتهمُمنُالممارساتُالتجاريةُغيرُالنزيهة

.ُلذلك،ُيجبُأن61ُُالعدالةُوالمساواةُمنُالمبادئُالأساسيةُفيُالشريعةُالإسلاميةُ:  تحقيق العدالة والمساواة.  2
اُلأطرافُفيُُ يُكونُفيهاُأحد اُلحالاتُالتي تسعىُالتشريعاتُالبنغلاديشيةُإلىُتحقيقُتوازنُبينُأطرافُالعقد،ُخاصةُفي
موقعُقوةُاقتصاديةُمقارنةُبالآخر.ُيمكنُتحقيقُذلكُمنُخلالُفرضُقيودُعلىُالشروطُالمجحفةُفيُالعقود،ُوتوفيرُُ

ُُ.طعنُفيُالعقودُغيرُالعادلةُأوُالتمييزيةآلياتُقانونيةُتتيحُللمستهلكينُالُ
الشفافيةُوالإفصاحُمنُالقيمُالمهمةُفيُالشريعةُالإسلاميةُ:  تعزيز الشفافية والإفصاح.  3 .ُلذلك،62ُُتعتبرُ

يجبُأنُت لزمُالتشريعاتُالبنغلاديشيةُالبائعينُبالكشفُالكاملُعنُالمعلوماتُالمتعلقةُبالمنتجاتُوالخدمات،ُبماُفيُ
ذلكُالأسعار،ُوالمخاطرُالمحتملة،ُوأيُشروطُإضافية.ُهذاُيعززُمنُثقةُالمستهلكينُفيُالسوقُويحدُمنُالممارساتُُ

ُ.شريعةُفيُرفعُالجهالةُوالظلمالتجاريةُغيرُالأخلاقية،ُويحققُغايةُال
فيُظلُالعولمةُوالتطوراتُالاقتصاديةُالسريعة،ُُ:  التكامل مع الأنظمة الًقتصادية والًجتماعية الحديثة.  4

تُتضمنُُ أُن لُذلك،ُمنُالضروري اُلمستمرة. اُلتغيرات اُلتكيفُمع تُكونُالتشريعاتُالبنغلاديشيةُمرنةُوقادرةُعلى أُن يجب
سياق.ُُالتشريعاتُآلياتُلمواكبةُالابتكاراتُالتكنولوجية،ُمثلُالتجارةُالإلكترونية،ُوتوفيرُحمايةُللمستهلكينُفيُهذاُالُ

كماُيجبُأنُت عززُمنُالتعاونُبينُالجهاتُالحكومية،ُوالمنظماتُغيرُالحكومية،ُوالقطاعُالخاص،ُلضمانُتنفيذُفع الُُ
ُ.للتشريعاتُوتحقيقُأهدافها

يجبُأنُتهتمُالتشريعاتُبحمايةُالفئاتُالضعيفةُاقتصاديًاُواجتماعياًُمنُُ:  تعزيز حماية الفئات الضعيفة.  5
الاستغلالُالتجاري.ُوذلكُيشملُوضعُآلياتُلتعويضُالمستهلكينُالذينُقدُيتعرضونُلضررُغيرُمباشرُأوُمعنويُ

ويقويُالثقةُفيُُُُُ،مينتيجةُالإعلاناتُالمضللةُأوُالعقودُالغامضة.ُهذاُيواكبُروحُالعدالةُوالرحمةُفيُالتشريعُالإسلا
ُُ.النظامُالقانوني

ينبغيُأنُتركزُالتشريعاتُعلىُتعزيزُالقيمُالأخلاقيةُفيُجميعُجوانبُُ: دعم النزاهة والأخلاق في السوق.  6
النشاطُالتجاري،ُبماُيشملُمنعُالاحتكارُوالتلاعبُبالأسعار،ُوتشجيعُالالتزامُبالمسؤوليةُالاجتماعيةُللبائعين.ُوهذاُُ

ُ.63يعكسُمقاصدُالشريعةُفيُحفظُالمال،ُورفعُالضرر،ُوتحقيقُالاستقرارُالاقتصاديُوالاجتماعيُ
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منُالضروريُتوفيرُآلياتُقانونيةُسهلةُوفع الةُللمستهلكينُللطعنُفيُ:  تيسير الوصول إلى العدالة.7ُُ
التجاوزاتُوالانتهاكات،ُسواءُعبرُالقضاءُأوُعبرُالهيئاتُالرقابيةُالمستقلة.ُهذهُالخطوةُتعكسُغايةُالشريعةُفيُ

ُُ.تحقيقُالعدالةُوضمانُالإنصاف،ُوتزيدُمنُفاعليةُالتشريعُفيُحمايةُالمستهلكُ
اُلمتطلباتُُُُ اُلشرعيةُمع اُلقيم يُتطلبُدمج بُنغلاديش اُلتجاريةُفي اُلتشريعات لُتحديث إُطارُمقاصدي بُناء إن

القانونيةُالحديثة،ُبماُيشملُحمايةُالمستهلك،ُتعزيزُالنزاهة،ُوتحقيقُالعدالةُوالمساواة.ُمنُخلالُهذاُالإطار،ُيمكنُُ
 .وتعززُمنُنزاهةُالسوقُواستقرارُالاقتصادُتحقيقُبيئةُتجاريةُعادلةُوآمنةُتحميُحقوقُالمستهلكينُ

ُ
 بنغلاديشية دمج أفضل الممارسات الفقهية في التشريعات الثانياا: 

يمكنُللتشريعُالبنغلاديشيُأنُيرتقيُفيُحمايةُالمستهلكُمنُخلالُاستلهامُأفضلُالممارساتُالفقهيةُالتيُأثبتتُُ
اُلإسلاميُيقدمُمجموعةُمنُالآلياتُالعمليةُ فعاليتهاُعبرُالتاريخُفيُضبطُالمعاملاتُالتجاريةُوتحقيقُالعدالة.ُفالفقه

هلك،ُوتضمنُالنزاهةُوالشفافيةُفيُالسوق،ُبماُيعكسُروحُالشريعةُوالأخلاقيةُالتيُتوازنُبينُحقوقُالبائعُوالمست
ُُ.فيُصونُالحقوقُورفعُالضرر

اُلفقهيةُ:  خيار العيب.  1 اُلممارسات أُبرز اُلعيبُمن اُلبنغلاديشي،64ُُُي عدُخيار اُلتشريع التيُيمكنُدمجهاُفي
اُلماليُفقط.ُُ اُلتعويض اُلاقتصارُعلى بُدل اُلتعويض، اُلإبقاءُعليهاُمع أُو اُلسلعة اُختيارُرد اُلحقُفي اُلمستهلك إذُيمنح
هذاُالمبدأُلاُيحميُالمستهلكُفحسب،ُبلُيضبطُأيضًاُسلوكُالبائعُويعززُالالتزامُبأعلىُمعاييرُالنزاهة،ُويحدُمنُُ

ُُ.مارساتُالتجاريةُالضارةُأوُالتدليسالم
ينصُالفقهُالإسلاميُعلىُضرورةُضمانُالمنتجُضدُالعيوبُالخفيةُوالآثارُ:  الضمان الكلي للمنتجُُ.2

.ُوبتبنيُهذاُالمبدأ،ُيمكنُللتشريعُالبنغلاديشيُاعتمادُنهجُالضمانُالشامل،ُبحيثُيشملُجميع65ُالصحيةُوالبيئية
اُلمستهلك.ُوهذاُيعكسُالمقاصدُالشرعيةُفيُحفظُالنفسُوالمالُوالبيئة،ُ جوانبُالمنتجُويغطيُالمخاطرُالمحتملةُعلى

ُُُ.ويؤسسُلسوقُأكثرُأمانًاُوثقة
يؤكدُالفقهُالإسلاميُعلىُوجوبُالوفاءُبالعقدُوأمانةُالتعامل،ُُ:  مبدأ الوفاء بالعقد وأمانة التعامل  .3

.ُودمجُهذهُالقواعدُضمنُالتشريعُالبنغلاديشيُيضمن66ُُوهيُقاعدةُمركزيةُلضمانُالعدالةُفيُالمعاملاتُالتجاريةُ
التزامُالبائعُبالشروطُوالعهودُالمبرمة،ُويخلقُبيئةُمنُالثقةُبينُالأطراف،ُويحدُمنُالتلاعبُأوُاستغلالُالضعفُ

ُُ.الاقتصاديُللمستهلكُ
 

 ُ.444،ُص7جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان،ُ 64ُ

،9ُُ(،ُج.،ُد.ت.ط.د)بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة،  ؛ُبعضُطلبةُالعلم،359ُُ،ُص5،ُجالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة  الدبيان،65ُُ
 .14ص

رسالةُدكتوراهُفيُالفقهُُ)تقديم:ُدُعبدُاللهُبنُحمدُالسكاكر،ُُ،ُُفقه الهندسة المالية الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقيةالعنزي،ُمرضيُبنُمشوح،ُُ 66
كُنوزُإشبيلياُللنشرُوالتوزيع،ُطُ-المقارنُ كُليةُالشريعةُوالدراساتُالإسلاميةُبجامعةُالقصيم(،ُ)الرياض:ُدار  .219(،ُصم1ُ،2015قسمُالفقه،
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أُنُُ:  التدرج في العقوبة والتعويض.  4 تُقديرُيمكن اُلفقهيةُفي اُلضوابط اُلبنغلاديشيةُمن اُلتشريعات تستفيد
التعويضُبماُيتناسبُمعُالضررُالفعلي،ُويحققُالعدالةُدونُإفراطُأوُتفريط.ُويشملُذلكُوضعُمعاييرُلتحديدُ
مقدارُالتعويضُوفقُحجمُالضررُوطبيعته،ُإضافةُإلىُفرضُعقوباتُمتدرجةُتتناسبُمعُجسامةُالمخالفة،ُبماُُ

ُُ.التوازنُبينُحمايةُالمستهلكُوحفظُالحقوقُالاقتصاديةُللبائعيحققُ
العقودُُ:  الًستشارة والتدقيق في العقود.  5 والمراجعةُفيُ اعتمادُمبدأُالاستشارةُ الفقهُالإسلاميُ يقترحُ

.ُودمجُهذاُالمبدأُفيُالتشريعُالبنغلاديشي67ُُالتجاريةُلضمانُوضوحُالشروطُوعدمُوجودُأيُغموضُأوُخداع
ُ.ُُيمكنُأنُيوفرُآلياتُرسميةُلمراجعةُالعقودُقبلُإبرامها،ُمماُيعززُثقةُالأطرافُويحدُمنُالنزاعاتُالمستقبليةُ

.ُويمكن68ُُيحثُالفقهُعلىُالتوثيقُلضمانُحفظُالحقوقُومحاسبةُالمخالفيُن:  التوثيق والضمان الرقابي.  6
للتشريعُالبنغلاديشيُتبنيُنظمُإلزاميةُلتوثيقُالمعاملاتُالتجارية،ُمعُوضعُآلياتُرقابيةُوإداريةُفعالةُلمتابعةُالالتزامُ

ُ.ُُبالمعايير،ُبماُيضمنُتطبيقُالقانونُبشكلُعمليُويعززُحمايةُالمستهلك
.69ُيدعوُالفقهُإلىُرفعُوعيُالأفرادُبالحقوقُوالواجباتُالتجارية:  تعزيز التعليم والتوعية التجارية.  7

اُلصحيحة،ُويقللُُ اُلتجارية اُلثقافة نُشر يُسهمُفي اُلبنغلاديشي اُلتشريع اُلمستهلكينُوالبائعينُضمن تُوعية بُرامج ودمج
ُ.منُالممارساتُالضارة،ُويعكسُالبعدُالأخلاقيُوالقيميُللشريعةُفيُحمايةُالمجتمع

إنُدمجُهذهُالممارساتُالفقهيةُفيُالتشريعُالبنغلاديشيُيعززُفعاليةُالقانون،ُويرسخُقيمُالعدالةُوالنزاهة،ُُ
ويخلقُبيئةُتجاريةُمتوازنة،ُحيثُتتكاملُالحمايةُالقانونيةُمعُالبعدُالأخلاقيُوالشرعي،ُبماُيحققُالمقاصدُالعامةُُ

 .للشريعةُفيُصيانةُالحقوقُوتحقيقُالمنفعةُالعامةُ
ُ

 مقترحات لتشريع مستقبلي يوازن بين الحماية القانونية والبعد الأخلاقي والشرعيثالثاا: 
إنُتطويرُالتشريعُالبنغلاديشيُبماُيضمنُحمايةُالمستهلكُويحققُالعدالةُفيُالمعاملاتُالتجاريةُيستلزمُصياغةُإطارُُ
اُلأخلاقيُوالشرعي.ُويمكنُتصورُذلكُمنُخلالُعدةُمقترحاتُُ قانونيُمتكامل،ُيجمعُبينُالحمايةُالقانونيةُوالبعد

ُ:املُمعُالمتطلباتُالحديثةُللسوقُوالمجتمععمليةُومقاصدية،ُتعكسُروحُالشريعةُالإسلاميةُوتتك
يجدرُبالمسؤولينُعنُصياغةُالتشريعُأنُيضم نواُالمبادئُُ:  دراج المبادئ الأخلاقية في ديباجة القانونإ. 1

القانونيُمرجعًاُموحدًاُُُالأخلاقيةُالأساسيةُالمستمدةُمنُالفقهُالإسلاميُفيُديباجةُالقانون،ُبحيثُيصبحُالنص
كُلُالأحكامُمتسقةُمعُالغايةُالمقاصديةُفيُحمايةُالحقوقُُ ومتوافقًاُمعُالقيمُالشرعيةُالعليا.ُهذاُيضمنُأنُتكون
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بنُُ؛2ُُ،ُص1دروسُصوتيةُقامُبتفريغهاُموقعُالشبكةُالإسلامية،ُجفقه الأسرة،  ُُالشنقيطي،ُمحمدُبنُمحمدُالمختار، 68ُُ العفاني،ُأبوُالترابُسيدُ
 .2ُ،69(،ُجم1ُ،2004،ُطدارُماجدُعسيريُللنشرُوالتوزيع،ُجدة)جدة:ُ، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام حسين،

 ُ.43،ُص12فتاوىُدُحسامُعفانة،ُج69ُ
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ُُ.ورفعُالضرر،ُويعززُالبعدُالقيميُللتشريع،ُبعيدًاُعنُمجردُالنصوصُالإجرائيةُالجامدةُ
يُنبغيُوضعُ:  تعزيز الرقابة القضائية والإدارية.  2 لُذا، اُلتطبيقُوالمراقبة. اُلتشريعُمرتبطةُبآليات تعتبرُفعالية

الحمايةُُ المقاصديةُعمليًا،ُبماُيضمنُتحقيقُ النصوصُ لتطبيقُ الإداريةُ والهيئاتُ المحاكمُ نظمُوإجراءاتُواضحةُفيُ
ُُ.القانونيةُللمستهلك،ُوالحدُمنُالتجاوزات،ُوتحقيقُالعدالةُالواقعيةُبينُأطرافُالمعاملاتُ

يكتسبُالتشريعُبعدًاُفعليًاُحينُيرافقهُالتثقيفُالقانونيُوالأخلاقيُللأطرافُ:  برامج تدريبية وتوعويةُُ.3
لُتعريفهمُبحقوقهمُوواجباتهم،ُُ عُلىُحدُسواء، لُلمستهلكينُوالبائعين تُدريبيةُوتوعوية بُرامج إُعداد لُذلك،ُيجب المعنية.

ُُ.لنزاهةُوالمسؤوليةولتعزيزُالانسجامُبينُالتشريعُوالممارساتُالتجاريةُاليومية،ُبماُيرسخُثقافةُا
يستدعيُالتغيرُالمستمرُفيُالاقتصادُوالمجتمعُتشريعًاُقادراًُعلىُالتكيفُُ:  إعداد تشريع متطور ومرن .  4

اُلاقتصادية،ُُ اُلابتكارات يُتناسبُمع تُعديلهاُبما تُتيح أُحكامُمرنة اُلشرعية.ُويعنيُذلكُصياغة اُلمساسُبالثوابت دون
ُوالتطوراتُالتقنية،ُوالتغيراتُالاجتماعية،ُمعُالحفاظُعلىُالمبادئُالشرعية،ُلضمانُحما يةُالمستهلكُوالمجتمعُفيُآنٍّ

ُُُ.واحد
الدولية.  5 والمعايير  التشريع المحلي  بين  ينبغيُُ:  الربط  وفعالًا،ُ متينًاُ البنغلاديشيُ القانونُ يكونُ لكيُ

مواءمتهُمعُأفضلُالممارساتُالدوليةُفيُحمايةُالمستهلك،ُدونُالتفريطُفيُالخصوصيةُالشرعيةُوالثقافية.ُهذاُالربطُ
وافقُمعُُيعززُمصداقيةُالتشريع،ُويوفرُآلياتُللمقارنةُوالمراجعةُالمستمرة،ُويضمنُحمايةُالحقوقُعلىُنحوُعالميُومت

ُ.ُالمعاييرُالأخلاقيةُوالشرعيةُ
إنُتبنيُهذهُالمقترحاتُيضعُالتشريعُالبنغلاديشيُعلىُمسارُمتكامل،ُيجمعُبينُالحمايةُالقانونية،ُوالقيمُُ
الأخلاقية،ُوالمقاصدُالشرعية،ُويعززُبيئةُتجاريةُعادلةُوشفافة،ُتحميُالمستهلك،ُوتدعمُالثقةُفيُالسوق،ُوتحققُُ

أنُتطويرُالتشريعُالبنغلاديشيُُ  يتضحُمنُهذاُالمبحثُُر.الغايةُالأساسيةُمنُالشريعةُفيُصيانةُالحقوقُورفعُالضرُ
فيُضوءُالمقاصدُالشرعيةُيفتحُآفاقًاُرحبةُلتعزيزُالعدالةُوحمايةُالمستهلك،ُمنُخلالُالدمجُبينُالأطرُالقانونيةُ
كُماُيتبينُأهميةُاستلهامُالممارساتُالفقهيةُووضعُالأطرُالمقاصديةُالمرنةُلتحقيقُالتوازنُ والقيمُالأخلاقيةُوالشرعية.

قُوالواجباتُوضمانُنزاهةُالمعاملاتُفيُالأسواق.ُويعكسُهذاُالمنهجُالتزامًاُراسخًاُبالشفافيةُوالعدالة،ُبينُالحقوُ
ويحدُمنُالممارساتُالضارةُوالمخاطرُالاقتصاديةُوالاجتماعية.ُومنُخلالُهذاُالتكاملُالدقيق،ُيتأسسُإطارُمتينُُ

التشريعُالبنغلاديشيُنموذجًاُمتقدمًاُيجمعُبينُالأصالةُيحفظُالحقوقُويعززُالثقةُبينُالأطرافكُافة.ُوهكذا،ُيصبحُُ
ُ.الشرعيةُومتطلباتُالعصر،ُويحققُالاستقرارُوالازدهارُللمجتمعُبأسره

ُُ
 الخاتمة

بعدُاستعراضُالنصوصُالشرعيةُوتحليلُالتشريعاتُالوضعيةُوتجاربُالتطبيق،ُيتضحُأنُضمانُسلامةُالمبيعُمنُ
كُيفُ العيوبُيشكلُحجرُالزاويةُفيُحمايةُالمستهلكُوتحقيقُالعدالةُفيُالمعاملاتُالتجارية.ُوقدُأظهرُالبحث

ُالقانونُالبنغلاديشي،ُبماُيسهمُفيُصونُحقوقُيتلاقىُالبعدُالمقاصديُفيُالفقهُالإسلاميُمعُالأطرُالقانونيةُفي
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 .الطرفُالأضعف،ُورفعُالضرر،ُومنعُالغررُوالغش،ُوتحقيقُالتوازنُالعقديُالمنشود
النتائج أهم   : ) أولًا وهي:  والقانوني(  1،  الشرعي  المقصد  والقانونُ :وحدة  الإسلاميُ الفقهُ يجتمعُ

الشمولية الفقهية مقابل التنظيم (2ُ.ُ)البنغلاديشيُفيُحمايةُالمستهلكُوتحقيقُالعدالةُالعقديةُفيُجميعُالمعاملاتُ
القانونُإطاراًُتنظيميًاُ :الوضعي بينماُيوفرُ الوفاءُبالعقد،ُ والغررُووجوبُ كُالضررُ الفقهُإلىُأصولُقطعية يستندُ

يشملُالقانونُالبنغلاديشيُالمخاطرُالصحيةُوالبيئية،ُمحافظاًُعلىُالنفسُوالمالُُ :توسع مفهوم العيب(3ُُ)ُ.عمليًا
يمنحُالمستهلكُالحقُفيُردُالسلعةُأوُإبقائهاُمعُالتعويض،ُبماُيعززُ :خيار العيب(4ُُ.ُ)والبيئةُوفقُمقاصدُالشريعةُ

اُلعقدي اُلأضعفُوضمانُ :الًلتقاء في النتائج العملية(5ُُُ)ُُ.العدالةُوالتوازن اُلطرف إُلىُحماية اُلفقهُوالقانون يسعى
لاقي،ُيوازنُبينُالحمايةُالقانونيةُوالبعدُالأخ :تبني إطار مقاصدي(6ُُ.ُ)نزاهةُالسوقُومنعُالاستغلالُوالضرر

اُلتجارية اُلمعاملات اُلعدالةُوالمساواةُفي اُلشاملُوأمانةُ :استلهام أفضل الممارسات الفقهية(7ُُ.ُ)ويعزز اُلضمان مثل
الغشُ السوقُويحدُمنُ والثقةُفيُ النزاهةُ )التعامل،ُيعززُ يضمنُ :إدراج المبادئ الأخلاقية وتفعيل الرقابة(8ُُ.ُ

القدرةُعلىُالتكيفُمعُُ :مرونة التشريع (9ُ.ُ)انسجامُالتشريعُمعُالمقاصدُالشرعيةُويقويُفعاليةُالحمايةُالقانونية
الشرعية التفريطُبالمقاصدُ دونُ والاجتماعيةُ التقنيةُ والتطوراتُ الاقتصاديةُ 10ُُ)ُُ.الابتكاراتُ الًرتباط بالمعايير  (

تعزيز العدالة (11ُُُ)ُُ.يحققُمواءمةُالتشريعُالبنغلاديشيُمعُأفضلُالممارساتُالعالميةُفيُحمايةُالمستهلكُ :الدولية
تثبيت (12ُُ)ُُ.تفعيلُأدواتُالرقابةُوالقضاءُلضمانُحقوقُالمستهلكينُوتطبيقُالقانونُبشكلُعملي :الواقعية

ُ.دمجُالبعدُالشرعيُوالأخلاقيُمعُالقانونُيحفظُالحقوقُويخلقُبيئةُتجاريةُعادلةُومستقرة :الثقة والًستدامة
اُلإسلاميُ:  تعزيز البعد الأخلاقي ُُُ(1)، من أهمها:  ثانياا: أبرز التوصيات اُلفقه اُلمستمدةُمن اُلمبادئ إدراج

المستهلكُ وحمايةُ التجاريةُ المعاملاتُ والشفافيةُفيُ النزاهةُ لتعميقُ التشريعاتُ 2ُُ)ُُ.ضمنُ العيب ( مفهوم  تطوير 
اعتمادُالتعريفُالفقهيُللعيبُمعُدمجُالحقُفيُردُالسلعةُأوُالإبقاءُعليهاُمعُالتعويض،ُلضمانُُ: وتفعيل خياره

المعاملات وضبطُ للمستهلكُ والشريعةُُ(3ُ)ُُ.حمايةُشاملةُ القانون  بين  قانونيةُتضمنُُ:  الربط  صياغةُنصوصُ
تعزيز  ُُ(4.ُ)انسجامُالتشريعُالبنغلاديشيُمعُالمبادئُالشرعيةُالعامة،ُبماُيرفعُالضررُويصونُالحقوقُدونُتعارض

والشفافية  الإفصاحُُ:  التوعية  وتشجيعُ للمستهلكين،ُ مستمرةُ تثقيفيةُ برامجُ لضمانُُتنظيمُ البائعينُ منُ الصادقُ
اعتمادُآلياتُرقابيةُوقضائيةُفعالةُلضمانُتطبيقُالقانونُ: تطوير الرقابة والتنفيذ (5ُ)ُ.وضوحُالمعاملاتُونزاهتهاُ

ُ.علىُأرضُالواقعُوحمايةُالمستهلكُمنُالتجاوزاتُوالممارساتُالضارة
 

 :قائمة المصادر والمراجع 
: المصادر والمراجع   الشرعية الإسلاميةأولًا

 .1بيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُطُ.ُالفتاوى الكبرى.ُُم(1987ابنُتيمية،ُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُعبدُالسلام.ُ)
 .القاهرة:ُدارُالحديث،ُد.ط.ُبداية المجتهد ونهاية المقتصد .مُ(2004ابنُرشد،ُمحمدُبنُأحمد.ُُ)
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تحقيق:ُعبدُاللهُبنُعبدُالمحسنُالتركي،ُوعبدُالفتاحُُ.ُُالمغني.ُُمُ(1997ابنُقدامة،ُعبدُاللهُبنُأحمدُبنُمحمد.ُُ)
 .3محمدُالحلو.ُالرياض:ُدارُعالمُالكتب،ُط

تحقيق:ُشعيبُالأرنؤوطُوآخرون.ُبيروت:ُدارُالرسالةُُ.ُُسنن ابن ماجه.ُُمُ(2009ابنُماجه،ُمحمدُبنُيزيد.ُ)
 .1العالمية،ُط

 .د.ط .بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة .ُبعضُطلبةُالعلم.ُ)د.تُ(
تحقيق:ُبشارُعوادُمعروف.ُبيروت:ُدارُ.ُالجامع الكبير )سنن الترمذي(.ُم(1996الترمذي،ُمحمدُبنُعيسى.ُ)
 .1الغربُالإسلامي،ُط

 .2بيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُط.ُالفقه على المذاهب الأربعة .ُمُ(2003الجزيري،ُعبدُالرحمنُبنُمحمدُعوض.ُُ)
تقديم:ُعبدُاللهُبنُعبدُالمحسنُالتركيُ.ُُالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة .ُُه (1432الدبيان،ُدبيانُبنُمحمد.ُ)

 .2وآخرون.ُط
 .4دمشق:ُدارُالفكر،ُط.ُالفقه الإسلامي وأدلته.ُُ(.الزحيلي،ُوهبة.ُ)د.تُ

 .بيروت:ُدارُالمعرفة،ُد.طُ–مصر:ُمطبعةُالسعادةُ.ُالمبسوط.ُالسرخسي،ُمحمدُبنُأحمدُبنُأبيُسهل.ُ)د.تُ(
بُنُعلي.ُ) اُلوهاب اُلدينُعبد اُلموجود،ُوعليُ.ُُالأشباه والنظائر .ُُمُ(1991السيوطي،ُتاج أُحمدُعبد تحقيق:ُعادل

 .1محمدُمعوض.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُط
 .موقعُالشبكةُالإسلاميةُ–دروسُصوتيةُمفرغةُُُ.فقه الأسرة.ُالشنقيطي،ُمحمدُبنُمحمدُالمختار.ُ)د.تُ(

 .د.طُ .فتاوى د. حسام عفانة.ُعفانة،ُحسامُالدينُبنُموسىُمحمد.ُ)د.ت(
جدة:ُدارُماجدُعسيريُللنشرُُ.ُُأعلام وأقزام في ميزان الإسلام.ُُمُ(2004العفاني،ُأبوُالترابُسيدُبنُحسين.ُُ)

 .1والتوزيع،ُط
ُُُ–رسالةُدكتوراهُ.ُفقه الهندسة المالية الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية.ُمُ(2015العنزي،ُمرضيُبنُمشوح.ُُ)

كُنوزُإشبيليا،ُط  .1قسمُالفقه،ُجامعةُالقصيم.ُالرياض:ُدار
واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل .ُُمُ(2010العواودة،ُسميرُمحمدُجمعة.ُ)

 .القدس:ُجامعةُالقدس،ُد.ط. الفلسطيني
 .1بيروت:ُمؤسسةُالرسالة،ُط.ُموسوعة القواعد الفقهية.ُم(2003الغزي،ُمحمدُصدقيُبنُأحمد.ُ)

 .2بيروت:ُدارُالنفائس،ُط.ُمعجم لغة الفقهاء .ُمُ(1988قلعجي،ُمحمدُرواس،ُوقنيبي،ُحامدُصادق.ُ)
تحقيق:ُيحيىُُ.ُأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء .ُُه ُ(1424القونوي،ُقاسمُبنُعبدُالله.ُ)

 .حسنُمراد.ُبيروت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُد.ط
اُلعثمانية.ُ)د.تُ( اُلدولة نُورُمحمدُُ.ُُمجلة الأحكام العدلية.ُُلجنةُمنُعلماءُوفقهاء كُراتشي: تحقيق:ُنجيبُهواويني.

كُتب  .كارخانهُتجارة
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 .3الشرقية:ُمكتبةُالعلومُوالحكم،ُطُ–العدويُوعبدُالمنجيُسيدُأمين.ُمصرُُ

 .(2–1) جدة:ُمنظمةُالمؤتمرُالإسلامي،ُالعددانُ.ُمجلة مجمع الفقه الإسلامي.ُمنظمةُالمؤتمرُالإسلامي.ُ)د.تُ(
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